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   المسائل التنظيمية ومسائل أخرى-أولاً 
   الدول الأطراف في الاتفاقية-ألف 

ل المهـاجرين   ، وهو تاريخ اختتام الدورة العاشرة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العما           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١في    -١
.  دولـة  ٤١وأفراد أسرهم، بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم                 

 وأصبحت  ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ في    ٤٥/١٥٨وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها         
وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة      . ٨٧ من مادتها    ١ وفقاً لأحكام الفقرة     ٢٠٠٣ يوليه/ تموز ١نافذة في   هذه الاتفاقية   

  .بالدول التي وقَّعت على الاتفاقية أو صدَّقت عليها أو انضمت إليها

   الجلسات والدورات-باء 

  / الثـاني   تـشرين  ٢٨ إلى   ٢٤عقدت اللجنة دورتها التاسعة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفتـرة مـن                 -٢
واعتمدت اللجنـة في جلـستها الثامنـة        ). CMW/C/SR.88-97(وعقدت اللجنة عشر جلسات عامة      . ٢٠٠٨نوفمبر  

  . CMW/C/9/1 جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٤والثمانين المعقودة في 

 .٢٠٠٩مـايو   / أيار ١أبريل إلى   / نيسان ٢٠نيف في الفترة من     وعقدت اللجنة دورتها العاشرة في مكتب الأمم المتحدة بج          -٣
 ٢٠في  المعقودة  واعتمدت اللجنة في جلستها الثامنة والتسعين       ). CMW/C/SR.98-117( جلسة عامة    ٢٠وعقدت اللجنة   

  .CMW/C/10/1 جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة ٢٠٠٩أبريل /نيسان

  . وثائق الصادرة أو التي ستصدر بشأن دورتي اللجنة التاسعة والعاشرةوترد في المرفق الرابع قائمة ال  -٤

   العضوية والحضور-جيم 

  . ولم تحضر السيدة دييغيز الدورة العاشرة للجنة. حضر جميع أعضاء اللجنة دورتها التاسعة  -٥

  . ل منهمرة ولاية كتوترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة أعضاء اللجنة مع إشارة إلى ف  -٦

   الاجتماعات المقبلة للجنة-دال 

ترحب اللجنة بموافقة الجمعية العامة على أن تعقد اللجنة دورتين في السنة، إحداهما لمدة أسبوعين والأخرى لمدة   -٧
  . أسبوع واحد، مما يسمح لها بأداء مهامها بفعالية أكبر

 بمكتب الأمم ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٦ لىإ ١٢وستعقد اللجنة دورتها الحادية عشرة في الفترة من   -٨
  . المتحدة في جنيف
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   المشاركة في الاجتماع المشترك بين اللجان والأفرقة العاملة-هاء 

 ٢٣مثل السيد بريانتس والسيد البرعي اللجنة في الاجتماع السابع المشترك بين اللجان الذي عقد في الفترة من                    -٩
شارك الرئيس الجامري في الاجتماع العشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان           و. ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥إلى  

ومثـل  . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٧ و ٢٦م المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف يومي        ـالمعقود في مقر مفوضية الأم    
 كـانون  ٣ إلى ١ الفتـرة مـن    بوسي اللجنة في الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان المعقود في        ةالسيد الجامري والسيد  

  . ٢٠٠٨ديسمبر /الأول

   الترويج للاتفاقية-واو 

 ـمثلت السيدة دييغيز اللجنة في الاجتماع الدولي المعني بحماية حقوق الطفل في سياق الهجـرة الدول                 -١٠ ة الـذي   ي
  . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١سبتمبر و/ أيلول٣٠استضافته حكومة المكسيك وعقد يومي 

ثل السيد كارياواسام اللجنة في المنتدى العالمي الثاني المعني بالهجرة والتنمية الذي استضافته حكومة الفلـبين                وم  -١١
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ و٢٩وعقد يومي 

قد ومثلت السيدة بوسي اللجنة في المؤتمر الإقليمي المعني بحماية اللاجئين والهجرة الدولية في غرب أفريقيا الذي ع                  -١٢
  . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٤ و١٣في داكار يومي 

بموجب قـرار مجلـس     أ  ومثل السيد كارياواسام اللجنة في الدورة الأولى للمحفل المعني بقضايا الأقليات، المنش             -١٣
، والتي ركزت على    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ و ١٥حقوق الإنسان، المعقودة بمكتب الأمم المتحدة بجنيف يومي         

  . المسائل المتعلقة بالتعليم

 ـأعضاء لجنة الهجرة واللاجئين و    مع  ،  )الدورة التاسعة (واجتمعت اللجنة، في جلستها الثالثة والتسعين         -١٤ سكان ال
ومن بين المواضيع التي شملتها المناقشات، مسألة التصديق على الاتفاقية من جانب            . التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا    

لأعضاء في مجلس أوروبا، وبخاصة كيفية التشجيع على التصديق؛ ووضع المهاجرين غير الـشرعيين وحقـوقهم؛                الدول ا 
  . وإمكانية عقد مؤتمر مشترك بين اللجنتين

 للجنة، قدمت اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العالمية للتصديق على اتفاقية حقوق المهاجرين             ١١٥وفي الجلسة     -١٥
ويمكن الاطـلاع   . ن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم           دليلها الجديد ع  

  .)١(على نص الدليل في موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الإنترنت

ستديرة حول  ، بمناسبة عيد العمال العالمي، اجتماع مائدة م       )الدورة العاشرة ( ١١٦وعقدت اللجنة، في جلستها       -١٦
وحضر اجتماع المائدة   . حق العمال المهاجرين في التنظيم النقابي، وبخاصة حقهم في إنشاء نقابات العمال والانضمام إليها             

المستديرة ممثلون عن الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومنظمـات          
                                                      

)١( http://www.ohchr.org/Documents/Press/HandbookFINAL.PDF. 
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ركون في الاجتماع أهمية حرية التنظيم النقابي كحق أساسي للعمال المهاجرين يمكنهم من التمتع              وأبرز المشا . غير حكومية 
  .وترد في المرفق الخامس لهذا التقرير قائمة المشاركين في الاجتماع. بحقوقهم الأخرى

   اعتماد التقرير-زاي 

  .قدم إلى الجمعية العامةتقريرها السنوي الم) الدورة العاشرة (١١٧اعتمدت اللجنة في جلستها   -١٧

   أساليب العمل-ثانياً 
. إجراءها المتعلق بمتابعة تنفيذ ملاحظاتها الختامية) تاسعةالدورة ال( ناقشت اللجنة في جلستها السادسة والتسعين   -١٨

اً دودلقت رورغم أن اللجنة لا تطلب الحصول على ردود متابعة بخصوص ملاحظاتها الختامية على التقارير الدورية، فقد ت
وقررت اللجنة أن تكلف عضو اللجنة الذي عمل كمقرر لدى . تعلق بالمتابعة من كل من إكوادور والمكسيكت ةطوعي

  .النظر في التقرير المعني بالنظر في ردود المتابعة التي تلقتها اللجنة وبتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الإجراءات الملائمة

ر، قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تطلب إلى الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها وفيما يخص دورية التقاري  -١٩
لك، ذفي غضون سنتين أو التي انقضى الموعد المحدد لها لتقديم تقريرها القادم  والتي يحل موعد تقديم تقريرها الأولية متأخرةً

  . ها الأوليأن تقدم تقريرها الدوري في غضون سنتين من تاريخ النظر في تقرير

   التعاون مع الهيئات المعنية-ثالثاً 
واصلت اللجنة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير                  -٢٠

  .ورحبت بمساهمات هذه الوكالات والمنظمات فيما يتعلق بالنظر في تقارير الدول الأطراف. الحكومية

ن تقديرها الخاص لما تلقاه من منظمة العمل الدولية من دعم نشط، حيث إن هـذه المنظمـة                  وتعرب اللجنة ع    -٢١
  .  من الاتفاقية٧٤ من المادة ٥تساعد اللجنة بصفة استشارية وفقاً للفقرة 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف          -رابعاً 
   من الاتفاقية٧٣وفقاً للمادة 

 ـ ـللجنة، لاحظت اللجنة بقلق أن تقارير أولية كثيرة تقدمها الدول الأط          خلال الدورة التاسعة      -٢٢ ب ـراف بموج
وقررت أن ترسل رسائل تذكير إلى تلك الدول الأطراف الـتي تـأخرت في تقـديم                .  من الاتفاقية لم ترد بعد     ٧٣المادة  

  . وجبها للدول الأطراف تقديم تقاريرهاويتضمن المرفق الثالث لهذا التقرير جدولاً يبين التواريخ التي ينبغي بم. تقاريرها

، مع ممثلين عن الدول الأطراف في الاتفاقية وشـجعت         )١١٥الجلسة  (واجتمعت اللجنة، خلال دورتها العاشرة        -٢٣
  .تلك الدول على تقديم تقاريرها دون تأخير
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النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف         -خامساً 
  قية من الاتفا٧٤وفقاً للمادة 

  أذربيجان  - ٢٤

انظر الوثيقتين  (١٠٢ و١٠٠ في جلستيها (CMW/C/AZE/1)نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأذربيجان   )١(
CMW/C/SR.100 و SR.102(    واعتمدت الملاحظات الختامية    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ و ٢١، المعقودتين يومي ،
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨ المعقودة في ١١١التالية في جلستها 

   مقدمة- ألف 

مع أن اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي، فإنها ترحب بتلقي التقرير والـردود                   )٢(
كما ترحب بالحوار البنّاء والمثمر الذي شُرِع فيه مع وفد . (CMW/C/AZE/Q/1 and Add.1)على قائمة المسائل 

 للوفد على المعلومات المحدَّثة التي قدمها شفهياً، غير أنها تأسـف  وتُعرب اللجنة عن امتنانها . مختص رفيع المستوى  
لعدم تضمُّن التقرير والردود الخطية معلومات كافية عن عدة مسائل مهمة ذات طابع قانوني وعملي معاً، ولعدم                 

  .تقديم الردود الخطية في وقت مبكِّر يتيح ترجمتها في الوقت المناسب إلى جميع لغات عمل اللجنة

 ـ            )٣( وات ـان في الـسن ـوتسلِّم اللجنة بأن تدفقات المهاجرين قد تغيَّرت بشكل كبير وازدادت تعقيداً في أذربيج
القليلة الماضية، وبأن البلد قد تحوّل من بلد منشأ إلى بلد عبور ومقصد أيضاً إذ توجد أعداد كبيرة من العمال المهـاجرين                    

  .على أراضيه

عديد من البلدان التي يُستخدم فيها عمال مهاجرون أذربيجانيون ليست بعد أطرافاً في             وتحيط اللجنة علماً بأن ال      )٤(
  .الاتفاقية، مما قد يشكل عقبة تَحُول دون تمتُّع أولئك العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية

   الجوانب الإيجابية- باء 

ود في العمل على تحسين نوعيـة البيانـات   تحيط اللجنة علماً مع التقدير بما تبذله الدولة الطرف من جه   )٥(
المتعلقة بتدفقات المهاجرين إليها وتوفرها، لا سيّما من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالهجرة وإدراج                

  .٢٠٠٩أبريل /أسئلة تتعلق بالهجرة في تعداد السكان الذي شُرع فيه في نيسان

، ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩ الصادر في    ٥٦٠هجرة، بموجب المرسوم    وترحب اللجنة بإنشـاء الدائرة الحكومية لل       )٦(
 ٢٠٠٦كما ترحب بالعمل الذي اضطلعت به الدولة الطرف بموجب برنامج الهجرة الحكومي للفترة الممتدة بين عـامي                  

 ، بهدف دراسة عمليات الهجرة توخياً لتحسين      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥ الصادر في    ١٥٧٥، المُنشأ بمقتضى المرسوم     ٢٠٠٨و
  .التشريعات ذات الصلة

وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطـراف علـى الـصعيدين              )٧(
الإقليمي والدولي، وهي تشجع إبرام هذه الاتفاقات ما دامت تعزِّز وتحمي حقوق العمـال المهـاجرين وأفـراد           

م الدولة الطرف إلى اتفاق التعاون في مجال هجرة العمـل           وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، انضما     . أسرهم
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وتوفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين في منطقة رابطة الدول المستقلة، إلى جانب التعاون الإقليمـي في مـسألة                 
  .الهجرة غير القانونية الذي يتم في إطار رابطة الدول المستقلة

  :ك التاليةوترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً على الصكو  )٨(

بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليـه المكمِّـل               )أ(  
، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ٢٠٠٣لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في عام 

  ؛٢٠٠٣مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في عام عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأ
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال واسـتغلال               )ب(  

 ـ              ات الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراع
  ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥المسلحة، اللذان تم التصديق عليهما في 

/  كانون الثاني  ٢٨اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في             )ج(  
  .٢٠٠٩يناير 

   العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية- جيم 

لة الطرف عمّا تلقاه من صعوبات في تنفيذ الاتفاقية في منطقة           تحيط اللجنة علماً بالعرض المقدّم من الدو        )٩(
  .١٩٩٣ لعام ٨٨٤ و٨٧٤ و٨٥٣ و٨٢٢ كرباخ، مثلما جاء في قرارات مجلس الأمن - ناغورنو 

   دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات- دال 

  )٨٤ و٧٣المادتان ( تدابير التنفيذ العامة - ١

  التشريعات والتطبيق

 من دستور الدولة الطرف، فإنهـا تـشعر بـالقلق إزاء            ١٥١ و ١٤٨ن اللجنة تحيط علماً بالمادتين      مع أ   )١٠(
الغموض المحيط بوضع الاتفاقية الحقيقي في القانون الداخلي وهي تأسف لقلة المعلومات المتوفرة بشأن تطبيق محاكم 

  .والأمثلة المقدَّمة على هذا التطبيق البلد أحكامَ الاتفاقية

دعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح وضع الاتفاقية الحقيقي في القانون الداخلي حتى تضمن إعمال ت  )١١(
جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً تاماً في جميع الظروف، كما تدعوها إلى تقديم أمثلة في تقريرها 

  .الدوري الثاني على تطبيق محاكم البلد لأحكام الاتفاقية

وفي حين أن اللجنة تلاحظ باهتمام إعراب الدولة الطرف عن اعتزامها إعداد مشروع قـانون يتعلـق                   )١٢(
بالهجرة تُدرَج فيه جميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انعدام أي تعريف في 

  . من الاتفاقية٢ة الوقت الحاضر للعمال المهاجرين يتفق والتعريف الوارد في الماد
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وعلى اعتماد قانون هجرة جديـد                 )١٣(
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمين قانون الهجرة الجديد تعريف العامل المهاجر كما ورد في               . دون تأخير 

عترف بها في الاتفاقية للعمال المهاجرين غير الحائزين علـى           من الاتفاقية، وتماشيه التام مع الحقوق الم       ٢المادة  
  .وثائق رسمية أو الذين هم في وضع غير قانوني

 ٤وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتبسيط إجراءات الهجرة، كالمرسوم الرئاسـي الـصادر في       )١٤(
غير أن اللجنة لا تـزال      . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١تداءً من   اب" الشباك الموحّد " بشأن تطبيق مبدأ     ٢٠٠٩مارس  /آذار

تشعر بالقلق لأن إجراءات الهجرة، خاصة إجراءات الحصول على رخصة عمل فردية، لا تزال مرهقة ومعقّدة رغم 
وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن قرار . ، وبالتالي فإنها قد تشجع الهجرة غير القانونية"الشباك الموحّد"اعتماد سياسة 

، يجيز منح رخص عمل فردية لمدة سنة واحـدة          ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٦، المؤرخ في    ٢١٤لس الوزراء   مج
قابلة للتجديد أربع مرات، لفترة لا تتعدى سنة واحدة في كل مرة، يجب بعدها على العمال المهاجرين المعنـيين                   

  .م بإجراءات العودة إلى أذربيجانالعودة إلى بلدانهم لمدة سنة على الأقل قبل البدء مجدداً في القيا

اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة للتحقق من ) أ: (تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  )١٥(
تُفضي إلى تحسن إيجابي وفعال لتبسيط وترشيد إجراءات طلب الحصول على " الشباك الموحّد"أن تنفيذ سياسة 

النظر في  ) ب( لتمتُّع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية دونما تمييز؛          رخص عمل في أذربيجان ضماناً    
  .استعراض جميع القيود المفروضة على تجديد رخص العمل

 من الاتفاقية   ٧٧ و ٧٦وتلاحظ اللجنة أن أذربيجان لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين               )١٦(
  .قي بلاغات من الدول الأطراف ومن الأفرادللاعتراف باختصاص اللجنة في تل

 ٧٧ و ٧٦تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين                )١٧(
  .من الاتفاقية

مراجعـة  (وتلاحظ اللجنة أن أذربيجان لم تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين                  )١٨(
 ـ( ١٩٧٥ بشأن العمال المهاجرين لعام      ١٤٣، ولا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         )٩٧رقم  ) (١٩٤٩م  عا  ةاتفاقي

  ).الهجرة، أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين

 ٩٧ة رقـم    تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولي              )١٩(
  . في المستقبل القريب١٤٣ورقم 

  جمع البيانات

مع أن اللجنة ترحب بما تبذله أذربيجان من جهود في سبيل جمع المعلومات والإحصاءات بشأن مـسائل        )٢٠(
الهجرة، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات كافية بشأن تدفقات الهجرة ومسائل أخرى متعلقة بها، كمـا تأسـف               

. ات والإحصاءات لا تعني إلاّ العمال المهاجرين الذين نجحوا في الحصول على رخـصة عمـل         لكون تلك المعلوم  
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وتذكِّر اللجنة، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه الدولة الطرف في هذا الصدد، بأنه لا بد من تلك المعلومات لفهم 
  .وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية

نة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإنشاء قاعدة بيانات سليمة ومنسقة تتماشى مع             ع اللج تشج  )٢١(
مختلف جوانب الاتفاقية، بما في ذلك توفير بيانات منهجية، تكون مصنفة قـدر الإمكان، كأداة لتحقيق فعالية 

قة عن العمال المهاجرين    وفي حال تعذر توفر معلومات دقي     . سياسات الهجرة ولتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية     
  .الذين هم في وضع غير قانوني، مثلاً، تود اللجنة تلقِّي بيانات تستند إلى دراسات أو إلى تقديرات

  التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

في أذربيجان تعمل على  تلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بمسائل الهجرة  )٢٢(
كما تحيط علماً مع التقدير بالاتفاق الجماعي العام        . عامة الجمهور وتقدم المشورة القانونية وتقوم ببحوث      توعية  

المراد بـه   ) أصحاب العمل (المبرم بين اتحاد نقابات أذربيجان ومجلس الوزراء والاتحاد الوطني لأصحاب المشاريع            
. الخارج، إلى جانب تحسين التشريعات ذات الصلة  الحصول على معلومات بشأن العمال المهاجرين في أذربيجان و        

وتحيط اللجنة علماً كذلك بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتدريب القضاة والمدعين العامين ولإنشاء خدمـة                 
بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم كفاية المعلومات التي تبين أن . داخل الوكالة المختصة بالهجرة تقدم المشورة بالمجان

  .لة الطرف قد اتخذت تدابير لنشر المعلومات وللترويج للاتفاقيةالدو

تكثيف تدريب جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة، ) أ: (تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٢٣(
مال ولا سيما أفراد الشرطة والعاملين على الحدود، وكذا المسؤولين على الصعيد المحلي الذين يتعاملون مع الع

المهاجرين، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة والمدعين العامين، على حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين،            
) ب(وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع؛ 

  .ت عن الاتفاقية والترويج لهامواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني بغية نشر معلوما

  )٨٣ و٧المادتان ( المبادئ العامة - ٢

  عدم التمييز

مع أن اللجنة تحيط علماً بأن العمال المهاجرين متساوون مع مواطني أذربيجان في الحقوق، حسب ما قاله   )٢٤(
د أسرهم، وخاصة منهم من وأفرا الوفد، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن العمال المهاجرين          

لا يحملون وثائق رسمية ومن هم في وضع غير قانوني، قد يعانون في الواقع العملي من أشكال مختلفة من التمييـز                     
  . لاسيما في مجالات التوظيف والتعليم والسكن

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  )٢٥(

ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقـيمين علـى         تكثيف جهودها من أجل ضمان تمتع جمي        )أ(  
  ؛٧أراضيها أو الخاضعين لولايتها تمتعاً فعالاً بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادة 
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تكثيف جهودها عن طريق تعزيز الحملات الإعلامية بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين   )ب(  
  .ظفين العامين العاملين في مجال الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهورالموجهة إلى المو

  الحق في سبيل انتصاف فعال

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن من حق العمـال المهـاجرين أن                    )٢٦(
وص عليها في التشريعات، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير          يلجأوا إلى القضاء وأن يتمتعوا بحماية الحقوق المنص       

التي تفيد أن العمال المهاجرين، وخاصة منهم من لا يحملون وثائق رسمية أو من هم في وضع غير قانوني، لا تُتاح                     
 لهـم   لهم عملياً سوى فرص محدودة للجوء إلى القضاء بسبب جهلهم سبلَ الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة              

  . وبسبب خوفهم من فقدان وظائفهم أو من التعرض للترحيل إذا لجأوا إلى المحاكم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإطلاع العمال المهاجرين على سـبل الانتـصاف                 )٢٧(
 الطرف، على   وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة    . الإدارية والقضائية المتاحة لهم ولمعالجة شكاواهم أنجع معالجة       

صعيدي القانون والممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم المهاجرون في وضع غير قانوني،                
بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى، بما فيها الشكاوى العماليـة،                 

  .والوصول إلى آليات جبر فعالة أمام المحاكم

وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة التي تفيد أن العمال المهاجرين الذين يواجهون الطـرد أو الـذين                   )٢٨(
يغادرون البلد بعد إنهاء صاحب العمل عقد عملهم، لا يُمنحون فرصة كافية من الوقت لتسوية أمورهم المعلقـة                 

  .ولالتماس الجبر عمّا يكونون قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم

ء في البلد لفترة توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها حتى يتمكن العمال المهاجرون من البقا  )٢٩(
  . قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهمنيكونوالتماس الجبر عما ح لهم كافية من الوقت تتي

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   - ٣
  )٣٥ إلى ٨المواد من (

البطاقـة  "تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق منها بإنشاء                  )٣٠(
في المركز الإعلامي التابع لوزارة الصحة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد " الصحية الإلكترونية

لون وثائق رسمية أو الذين هم في وضع غير قانوني، لا يتمتعون في أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين لا يحم
الواقع العملي بحقهم في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية في الحالات المستعجَلة، وأنه يصعُب علـى                  

  .أطفال العمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية أو الذين هم في وضع غير قانوني نيل التعليم

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك إجراء تعديلات في التـشريعات،                 )٣١(
لضمان ألا يكون توفير الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية في الحالات المستعجَلة، رهناً بتقـديم               

لمهاجرين وأسرهم، بمن فيهم من لا يحملون أو رخصة عمله، ولضمان حقوق العمال ا/المهاجر ما يثبت إقامته و
  . من الاتفاقية٣٠ و٢٨وثائق رسمية أو من هم في وضع غير قانوني، وذلك بموجب المادتين 
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تأسف اللجنة لكونها لم تتسلّم معلومات كافية بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقـوق                  )٣٢(
  .ارجالعمال المهاجرين الأذربيجانيين في الخ

بيد أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أفضل حماية ممكنة لحقوق العمال                  )٣٣(
المهاجرين الأذربيجانيين في الخارج، بما في ذلك عن طريق اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبِلة لأولئك العمال، 

جـرة إلى الخارج من أجــل العمــل بـالحقوق          وعن طريق توعية العمـال المهاجرين والساعين إلى اله       
  .المنصوص عليها في الاتفاقية

  حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على الوثائق   - ٤
  )٥٦ إلى ٣٦المواد من (الرسمية أو الذين هم في وضع قانوني 

هاجر يتم إنهاء عقده قبل التاريخ المحدد تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن رخصة إقامة عامل م  )٣٤(
  .تصبح لاغية وأنه لا يحق للعمال المهاجرين البحث عن عمل بديل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها حتى لا يُعتبر العمال المهاجرون الذين تُنـهى عقـود                  )٣٥(
، وحتى لا يفقدوا رخـصة الإقامـة   عملهم قبل تاريخ انتهاء رخصة العمل كما لو كانوا في وضع غير قانوني          

  . من الاتفاقية٥١بمجرد حدوث ذلك، وذلك طبقاً للمادة 

وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات الواردة التي تفيد أنه يحق لمواطني أذربيجان في الخارج التصويت في الانتخابات    )٣٦(
وتلاحظ اللجنة أنه يحق للأجانـب      .  الذي يقيمون فيه   التي تُنظَّم في أذربيجان عن طريق التسجيل في القنصليات في البلد          

المقيمين في أذربيجان لمدة خمس سنوات على الأقل التصويت في الانتخابات التي تنظَّم في البلدات التي يقيمون فيهـا إذا                   
  .كانت دولتهم الأصلية تمنح نفس الحق للأجانب، وذلك حسب المعلومات التي قدمها الوفد

ة الدولة الطرف بالنظر في تعميم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل جميـع   توصي اللجن   )٣٧(
الأجانب المقيمين في أذربيجان، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الـدوري القـادم معلومـات                 

  .مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية، بشأن إعمال هذه الحقوق في الواقع العملي

لظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلـق        تعزيز ا   - ٥
  )٧١ إلى ٦٤المواد من (الدولية للعمال وأفراد أُسرهم  بالهجرة

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أنه يجري وضع برامج رسمية لمساعدة المهـاجرين العائـدين إلى                   )٣٨(
ء عدم وجود آليات لمساعدة العمال الأذربيجانيين وأفـراد أُسـرهم           أذربيجان، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزا       

الراغبين في العودة طوعاً إلى أذربيجان رغم أن تدفقات الهجرة قد انقلب اتجاهها، حسب الدولة الطـرف، وأن                  
  .العديد من الأذربيجانيين الذين غادروا بلدهم في السابق يعودون إليه
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لى اتخاذ تدابير، طبقاً لمبادئ الاتفاقية، وإلى النظـر في إنـشاء آليـات              تدعو اللجنة الدولة الطرف إ      )٣٩(
مؤسسية محلية لتسهيل عودة العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم طوعاً وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً 

  .بشكل دائم

ذربيجانيين الـذين   وتلاحظ اللجنة وجود وكالات توظيف قد تقوم بدور الوسيط بالنسبة للمواطنين الأ             )٤٠(
يبحثون عن عمل في الخارج، وهو نشاط يخضع لشرط الحصول على ترخيص من وزارة العمل والحماية الاجتماعية 

غير أن اللجنة تأسف لعدم توفير معلومات كافية لمعرفة ما إذا كان الإشراف على نشاطاتها يتم على . في أذربيجان
  .نحو يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مواءمة القانون المتعلق بوكالات التوظيف التي تقـوم بـدور                 )٤١(
الوسيط بالنسبة للأذربيجانيين الباحثين عن عمل في الخارج وممارسات تلك الوكالات مع أحكام الاتفاقيـة،               

  . منها٦٦وخاصة مع المادة 

سات تُعنى بالهجرة كالدائرة الحكومية للهجرة ووزارة الخارجية        وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء عدة هيئات ومؤس        )٤٢(
ووزارة حماية العمل ووزارة الداخلية واللجنة الحكومية المعنية باللاجئين وبالأشخاص المشردين داخلياً والدائرة الحكوميـة             

  . تلك المؤسساتللحـدود، غير أنها تأسف لعـدم توفُّر معلومات كافية بشأن التنسيق والتفاعل الفعال بين

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للتنسيق بين الكيانات التابعة لها التي تُعـنى بمـسائل                  )٤٣(
الهجرة بغية ضمان فعاليتها وهي تطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات في تقريرها الدوري الثـاني تقـيِّم                  

  .يذالنتائج وتشير إلى التقدم المحرز في تدابير التنف

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن ارتفاع شديد في نسبة العمال المهاجرين في وضع غير قانوني                   )٤٤(
  .الذين لا تتوفر لهم ظروف عمل مناسبة ولا يتمتعون باستحقاقات الضمان الاجتماعي

ماشى مـع الاتفاقيـة،     توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود باعتماد تدابير مناسبة تت             )٤٥(
 منها، لكي تكفل عدم استمرار هذا الوضع، بما في ذلك إمكانية تسوية الوضع القانوني              ٦٩وخاصة مع المادة    

  .لأولئك العمال المهاجرين مع مراعاة مدة إقامتهم في أذربيجان، وغير ذلك من الاعتبارات ذات الصلة

الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية           وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة         )٤٦(
وإنشاء منصب المنسق الوطني المعني بالاتجـار ووحـدة في وزارة الداخلية وقـوة الشرطة الخاصة، غير أنها لا تزال تشعر        

  .ابير الفعالة لمنع الاتجاربالقلق إزاء استمرار الاتجـار بالبشر في أذربيجان وإزاء قلّة المعلومات المتاحة بشأن التد

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  )٤٧(

 تنفيذاً  ٢٠١١ و ٢٠٠٩تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن الاتجار للفترة الممتدة ما بين عامي              )أ(  
  فعالاً مع ضمان توافقها التام مع أحكام الاتفاقية؛

  عقوبات مناسبة على الاتجار بالبشر؛تعزيز تشريعات محددة لمكافحة الاتجار مع النص على   )ب(  
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تقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنّفة منهجية لتحـسين مكافحـة الاتجـار                )ج(  
  بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

ار وضع وتنفيذ حملات توعية لوقف الاتجار بالأشخاص، إلى جانب ضمان حصول ضحايا الاتج  )د(  
  .على الرعاية الفعالة وضمان إعادة تأهيلهم

   المتابعة والنشر- ٦

  المتابعة

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة بشأن ما تتخذه من                  )٤٨(
أن تتخذ جميع التدابير وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    . تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية       

وإلى ) ميلـي ميكلـيس   (الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان              
  .السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها

  .ا الدوري الثانيوتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريره  )٤٩(

  النشر

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسـع بمـا في ذلـك في                )٥٠(
أوساط الوكالات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ خطـوات لإتاحـة                 

  .يجانيين في الخارج وللعمال المهاجرين الأجانب العابرين لأذربيجان أو المقيمين فيهاالاطّلاع عليها للمهاجرين الأذرب

   التقرير الدوري القادم- ٧

. ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ١تلاحظ اللجنة أن الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني هو               )٥١(
 ١رف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني ضمن أجل أقصاه          وباعتبار الظروف الراهنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الط       

  .٢٠١١مايو /أيار

  البوسنة والهرسك  - ٢٥

 في جلستيها الرابعة بعـد المائـة        (CMW/C/BIH/1)نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبوسنة والهرسك          )١(
  /نيـسان  ٢٤ و ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٣، المعقودتين في    SR.106) و (CMW/C/SR.104والسادسة بعد المائة    

 ٢٩، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الثالثة عشرة بعد المائة المعقودة في  على التوالي٢٠٠٩ أبريل
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان
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   مقدمة- ألف 

 ترحّب اللجنة بالتقرير الذي اسـتلمته والـردود الخطيـة علـى قائمـة القـضايا الـتي وضـعتها                     )٢(
(CMW/C/BIH/Q/1 and Add.1)وإن كانت تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي ، .

وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء والمثمر الذي جرى مع وفد يتميز بالكفاءة ويضم أعضاء من قطاعات متعددة                 
ومات كافية عن عـدة  يحتويان على معل  ومع ذلك تأسف لأن التقرير والردود الخطية لا    .ويتسم بالطابع التمثيلي  

  .العملي للاتفاقيةبالتطبيق نقاط هامة تتعلق 

 منشأبلد بالأساس وتسلّم اللجنة بالمعلومات التي أرسلتها الدولة العضو ومفادها أن البوسنة والهرسك هي   )٣(
  .ون فيهاللعمال المهاجرين، وتضم أعداداً كبيرة ومتزايدة من العمال المهاجرين الذي يعبرون أراضيها أو يقيم

البوسنة والهرسك، ليـست    من  وتحيط اللجنةُ علماً بأن كثيراً من البلدان التي يعمل بها عمال مهاجرون               )٤(
  . قد يشكِّل عقبةً أمام تمتُّع هؤلاء العمال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيةما أطرافاً بَعْد في الاتفاقية، وهو 

   الجوانب الإيجابية- باء 

تعزز إن هذه الاتفاقات    لجنة بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، من حيث           تُرحب ال   )٥(
  .حقوق العمال المهاجرين وتساعد على مكافحة الجرائم مثل الاتجار بالأشخاص

  : وتسجل اللجنة بالتقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك التالية  )٦(

ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال      المتعلق  تفاقية حقوق الطفل    البروتوكول الاختياري لا    )أ(  
  الأطفال في التراعات المسلحة؛المتعلق بإشراك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل و ؛المواد الإباحية في

 المكمل لاتفاقية بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه  )ب(  
   الوطنية؛عبرالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة   )ج(  
  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

أسوأ أشـكال عمـل الأطفـال       بشأن حظر   ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  
  .والإجراءات الفورية للقضاء عليها

بشأن العمال المهـاجرين  وتلاحظ اللجنة بالتقدير أن البوسنة والهرسك طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية            )٧(
فؤ  الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيـز تكـا        ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن     )٩٧رقم  () ١٩٤٩مراجعة عام   (

ئـل قامـت    لا، وأنها كانت ضـمن دول ق      )١٤٣رقم   (١٩٧٥ )أحكام تكميلية (الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين     
  .بالتصديق على جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين
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   العوامل والصعوبات- جيم 

ها السياسي والإداري الذي يمنح تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن هيكل  )٨(
جمهوريـة صـربيا واتحـاد البوسـنة      (١٩٩٥استقلالية للكيانين الذين أقيما بموجب اتفاق دايتون للسلام لعام       

، قد يفرض قيوداً على تخطيط ووضع وتنفيذ قوانين وسياسات شاملة من أجل تنفيذ الاتفاقيـة علـى                  )والهرسك
  .مختلف المستويات

   الرئيسية والاقتراحات والتوصيات دواعي القلق- دال 

  )٨٤ و٧٣المادتان ( تدابير التنفيذ العامة - ١

  التشريعات والتطبيق

اللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات الشفهية التي قدّمها الوفد أثناء الحوار مع اللجنة، تعرب عن أسفها                إن    )٩(
ير العملية التي اتخذتها الدولة الطـرف لتنفيـذ         لأن تقرير الدولة الطرف لا يحتوي على معلومات كافية عن التداب          

الإطار القانوني لا سيما فيما يتعلق بمدى تنفيذ أشكال الحماية الدستورية وغيرها من أشكال الحماية القانونيـة                 
 . أسرهمدافرللعمال المهاجرين وأ

 عـن التطبيـق     معلومات مستفيضة  قادمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري ال          )١٠(
  .العملي للإطار القانوني

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتناول الحقوق المتعلقة عامة بالتشغيل بما في ذلك حقوق           )١١(
 ويساور اللجنـة    .مستوى الكيانين على   من خلال إصدار عدد من القوانين على المستوى الوطني و          غير المواطنين 

مستوى الكيانين قد أدى إلى ضـعف       على  حظ أن زيادة التشريعات على المستوى الوطني و       لا ت القلق مع ذلك إذ   
مستوى الكيانين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقويض على الاتساق بين القوانين والنظم المعنية على المستوى الوطني و

للجنة القلق خاصة إذ تلاحظ ويساور ا. الاتفاقيةبموجب أحكام قدرة الدولة الطرف على حماية العمال المهاجرين 
  .أن القوانين المختلفة في الكيانين والتي تنظم تراخيص العمل والإقامة قد لا تتمشى مع القانون الوطني والاتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتأمين الاتساق بين تشريعاتها والاتفاقية   )١٢(
  .لاتفاقيةمن أجل تنفيذ أحكام ا

 ـالمنصوص عليه  ينالإعلانوتلاحظ اللجنة أن البوسنة والهرسك لم تصدر بعد           )١٣(  ٧٧ و ٧٦ا في المـادتين     م
  .بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي الرسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد

 ٧٧ و ٧٦لمادتين  ا في ا  مالمنصوص عليه  ينالإعلانتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار           )١٤(
  .الاتفاقية من
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  جمع البيانات

تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في جمع البيانات المتعلقة بتدفقات المهاجرين، بما في ذلك الخطط                  )١٥(
المقترحة لدمج جميع قواعد ا لبيانات المتعلقة بالهجرة، إلا أن القلق يساورها إزاء استمرار وجود عدة قواعد بيانات 

وتـشعر  . لةة إلى إدارة المعلومات بصورة فعّا     توي على معلومات متشابهة، مما قد يؤدي إلى عرقلة الجهود الرامي          تح
  .فر معلومات كافية عن أنماط الهجرة العابرةااللجنة بالقلق أيضاً لعدم تو

 بـالهجرة   توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل دمج جميع قواعد البيانات المتعلقة              )١٦(
وتوصي اللجنة .  ضمان الإدارة الفعّالة للمعلومات، والمساعدة في وضع سياسات سليمة في مجال الهجرةبغرض

  .الدولة الطرف أيضاً بأن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن الهجرة العابرة

  التدريب في مجال الاتفاقية والعمل على نشرها

تي قدّمها الوفد بشأن تدريب شرطة الحدود في مجال الاتفاقية، ولكنـها            تحيط اللجنة علماً بالمعلومات ال      )١٧(
وتشعر اللجنة بالقلق إذ تلاحظ أن جهود التدريب قد تكون محدودة           . معلومات مفصّلة عن الاتفاقية   غيبة  تلاحظ  

قية بين أصحاب   النطاق، مثلما تلاحظ عدم توافر معلومات عن التدابير الرامية إلى نشر المعلومات والترويج للاتفا             
  .سيما منظمات المجتمع المدني ، لاالمعنيينالمصلحة 

  :تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )١٨(

 وتطوير برامجها التدريبية لكي تشمل جميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، بمن فيهم              تعزيز  )أ(  
الثـاني  الدوري  ولة الطرف أن تضمّن تقريرها      ، وتدعو الد  وممثلو الادعاء الأخصائيون الاجتماعيون والقضاة    
  معلومات عن هذه البرامج التدريبية؛

  اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين حصول العمال المهاجرين على معلومـات عـن حقـوقهم                )ب(  
  الاتفاقية؛ بموجب

  .العمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية، والترويج لها  )ج(  

  )٨٣ و٧المادتان ( المبادئ العامة - ٢

  عدم التمييز

في اللجوء، والذي دخل حيز النفاذ مسألة ترحب اللجنة بإصدار القانون المتعلق بحركة وإقامة الأجانب و          )١٩(
 وتحيط اللجنة علماً    .للتمييز لأي سبب كان   غير المواطنين   ، وينص على ألاّ يتعرض      ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 

ومع ذلك فإن القلق يساور اللجنة نظراً لعدم .  الأخرى تحظر التمييز أيضاً    ين البوسنة والهرسك والكيان   بأن دساتير 
  .توافر معلومات دقيقة عن مدى فعاّلية الإطار القانوني في حماية حقوق العمال المهاجرين من التمييز
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ومات تفصيلية عن التطبيق الفعّال  معلقادمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري ال  )٢٠(
  .للأحكام المناهضة للتمييز على أرض الواقع

  الحق في سبيل تظلم فعّال

يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى حدوث انتهاكات لحقوق العمال المهاجرين في سـبل                  )٢١(
 ويساور اللجنة القلق بهـذا      .وامر الطرد لاحقاً  الانتصاف الفعّالة، لا سيما فيما يتعلق بإلغاء حقوق المواطنة، وأ         

تلاحظ أن العمال المهاجرين الذين حرموا من حق المواطنة قد يصبحون معرضين بوجه خاص لانتـهاك        الشأن إذ 
  .حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة

ين للحصول على سبل    الإطار القانوني المتاح للعمال المهاجر    تعزيز  تشجع اللجنة الدولة الطرف على        )٢٢(
وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل في القانون وفي الممارسة تمتع العمال المهـاجرين             . انتصاف فعّالة لشكاواهم  

، بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولـة         نظاميفي وضع غير    الذين هم   فيهم العمال    وأفراد أسرهم، بمن  
  . آليات انتصاف فعّالة أمام المحاكمالطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى وتمكينهم من

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   - ٣
  )٣٥ إلى ٨المواد (

الحائزين تعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص المعلومات عن مدى تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير                  )٢٣(
  .وق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية، بالحقللوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير الحائزين                )٢٤(
  .للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية

 اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن ظروف الاحتجاز في مركز توقيف المهاجرين لا تتمشى مع أحكام                 تشعر  )٢٥(
وعلاوة على  .  الأسر لإيواءالمهاجرين لا يقدم تسهيلات كافية      احتجاز  وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مركز       . الاتفاقية

  .بالفترة القصوى التي يجوز فيها احتجاز اللاجئينذلك يسـاور اللجنة القلـق لعدم تقديم معلومات فيما يتعلق 

المحتجزين  أسرهم فرادتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان انتفاع العمال المهاجرين وأ  )٢٦(
معاملتهم وضمان المساعدة القانونية والقنصلية، والتأكد من عدم احتجازهم إلاّ وفقاً لمعايير قانونية واضحة،  ب

  .لأحوال طبقاً لأحكام الاتفاقيةفي جميع ا

كما فعلت  (وتلاحظ اللجنة مع ذلك     . تحيط اللجنة علماً بوجود دوائر عامة للتشغيل تقدم معلومات عن الهجرة            )٢٧(
، فيمـا يتعلـق   ٢٠٠٨الاتفاقيات والتوصيات، في طلبها المباشر في تنفيذ لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية ب 

، أن وجود دوائر رسمية للتشغيل لا يكفي في حد ذاته لضمان            )٩٧رقم   ()١٩٤٩ عام   مراجعة(العمال المهاجرين   قية  باتفا
وتكرر اللجنة ما أعربت عنه لجنة خبراء       . تزويد العمال المهاجرين بمعلومات كافية وموضوعية عن القضايا المرتبطة بالهجرة         

 المعلومات المضللة المقدمة من الوسطاء      حماية كافية للعمال المهاجرين من    منظمة العمل الدولية من قلق إزاء عدم وجود         
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الذين قد تكون لهم مصلحة في تشجيع الهجرة بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عما يترتب على ذلك مـن                    
  .نتائج بالنسبة إلى العمال المعنيين

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  )٢٨(

 لمواجهة الدعاية المضللة المتعلقة بالهجرة، وذلك بالاسـتعانة بوسـائل           اتخاذ خطوات كافية    )أ(  
   من الاتفاقية؛٣٣متعددة من بينها التطبيق الكامل للمادة 

طوات التي تراها ضرورية لحماية العمال المهاجرين من سوء المعاملة النـاجم عـن              اتخاذ الخ   )ب(  
  .المعلومات المضلّلة بشأن عملية الهجرة

رى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق       حقوق أخ   - ٤
  )٥٦ إلى ٣٦المواد (اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 

تلاحظ اللجنة أن القوانين الانتخابية للدولة الطرف تتيح لمواطني البوسنة والهرسك الذين يقيمون بصفة مؤقتة في                  )٢٩(
. يل القنصلي أو الدبلوماسي في البلد الذي يقيمون فيه أو عن طريق البريد       الخارج، المشاركة في الانتخابات عن طريق التمث      

ومع ذلك تحيط اللجنة علماً بالانخفاض الكبير في عدد مواطني الدولة الطرف المقيمين خارج الدولـة الطـرف الـذين                    
  .يشاركون في الانتخابات، وتعرب عن أسفها لنقص الوضوح فيما يتعلق بإعمال هذا الحق

. وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى تسهيل تصويت رعاياها المقيمين بالخـارج             ت  )٣٠(
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات إضافية عن الإطار التـشريعي                

  . البوسنة والهرسكلتسهيل ممارسة هذا الحق، وتطبيقه العملي في حالة العمال الذين يقيمون خارج

ونظراً لارتفاع النسبة المئوية من مواطني البوسنة والهرسك المقيمين في الخارج، يساور اللجنة القلق لعدم                 )٣١(
تقديم معلومات عن الإجراءات أو المؤسسات التي يمكن من خلالها التعرف علـى الاحتياجـات والطموحـات                 

  .لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بالخارجارعايا الدولة الطرف من والالتزامات الخاصة ل

 ١المؤسسات وفقاً للفقـرة    إنشاء هذه   هذه الإجراءات و  وضع  توصي اللجنـة الدولة الطرف بأن تنظر في          )٣٢(
  . من الاتفاقية، وأن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن أي تدابير تتخذها وفقاً لهذا الحكم٤٢من المادة 

ق على فئات معينة من العمال المهاجرين أحكام تنطب  - ٥
  )٦٣ إلى ٥٧المواد (وأفراد أسرهم 

. يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات دقيقة عن عدد العمال الموسميين الذين تستخدمهم الدولة الطـرف                  )٣٣(
ت ثنائية أو متعددة الأطراف     وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة عدم وجود نظام لتسجيل العمال الموسميين، وغيبة أي اتفاقا             

ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي نقص المعلومات وقصور الرقابة إلى تعـريض العمـال               . بشأن حركة العمال الموسميين   
  .الموسميين لظروف عمل غير عادلة أو لسوء المعاملة
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  :الطرف بما يليالدولة توصي اللجنة   )٣٤(

  وسميين وجمع المعلومات المتعلقة بهم؛وضع وتطبيق نظام لتسجيل العمال الم  )أ(  
النظر في التفاوض لإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المجاورة وغيرهـا، حـسب                 )ب(  

  الحالة، بغية تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بهجرة العمال الموسميين، وطبقاً لأحكام الاتفاقية؛
ع الخطوات الضرورية لضمان تمتع العمال الموسميين بالحق في نفس المعاملة الـتي يتلقاهـا               اتخاذ جمي   )ج(  

العمال الوطنيون، لا سيما فيما يتعلق بالمرتبات وظروف العمل، ولضمان قيام السلطات المختصة بالرصـد المنـتظم                 
  .للامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن

ة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق     تعزيز الظروف السليمـة والعادل     - ٦
  )٧١ إلى ٦٤المواد (بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

تحيط اللجنة علماً بوجود عدّة وكالات مسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بهجرة العمال، ويساورها                 )٣٥(
لى المستوى الوطني ومستوى الكيانين في تخطـيط        القلق من احتمال وجود تداخل وازدواج بين الوكالات والوزارات ع         

  .وتنسيق الأنشطة والمسؤوليات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان التنسيق الفعّال بين وزاراتها ووكالاتهـا                 )٣٦(
  .لتدابير الرامية إلى حماية العمال المهاجرين وأسرهمعلى جميع مستويات الحكومة من أجل تحسين تنسيق وتنفيذ ا

وتسجل اللجنة بالتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك التعاون مـع         )٣٧(
وعلاوة على ذلـك ترحّـب      . المجتمع الدولي، وتنفيذ خطتي عمل وطنيتين وإصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق          

ومع ذلك فإن اللجنة    . اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الأشخاص المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص            
  .ما زالت تشعر بالقلق إزاء ظاهرة الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك

من خلال تدابير توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهدها للتصدي للاتجار بالأشخاص، وذلك   )٣٨(
 وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مكافحـة الاتجـار           .وقائية ورعاية ضحايا هذا الاتجار وإعادة تأهيلهم      

  .بالأشخاص عن طريق مقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم

   المتابعة والنشر- ٧

  المتابعة

بشأن ما تتخذه من    ات مفصّلة   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلوم            )٣٩(
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير     . لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية      تدابير  

المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وإلى الهيئـات                 
  .ن الهيئات ذات الصلة على المستوى الوطني ومستوى الكيانينالإدارية وغيرها م
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وتعرب اللجنة عن أسفها لأن مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد هذا التقريـر                   )٤٠(
دني في تنفيـذ    كانت محدودة، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مشاركة منظمات المجتمع الم              

  .الاتفاقية وإعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف

  النشـر

تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسـع بمـا في ذلـك في                )٤١(
 تتخذ الخطوات لنشر هـذه   المجتمع المدني، وأن سائر كيانات  العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية و      لوكالاتأوساط ا 

الملاحظات في صفوف عمال البوسنة والهرسك العاملين بالخارج، والعمال المهاجرين الأجانب العابرين للبوسنة والهرسك              
  .أو المقيمين فيها

   التقرير الدوري القادم-٨

 ٢٠٠٦جيهية المنـسقة لعـام    التومبادئ  تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً لل            )٤٢(
  .HRI/MC/2006/3/Corr.1) وHRI/MC/2006/3 (وحدةبشأن إعداد وثيقة أساسية م

وفي الظـروف   . ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ١تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف هو              )٤٣(
  .٢٠١١مايو / أيار١ثاني في موعد أقصاه الراهنـة تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري ال

  كولومبيا  - ٢٦

انظـر   (١٠٣ و ١٠١ في جلـستيها     (CMW/C/COL/1)نظرت اللجنـة في تقريـر كولومبيـا الأولي            )١(
CMW/C/SR.101 و SR.103(    ١١٢، واعتمـدت في جلـستيها       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ و ٢١، المعقودتين في 

  . الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ و٢٩ المعقودتين في ١١٤و

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه، كما ترحب بما قدمه الوفـد                    )٢(
ومن معلومات إضافية، على نحو مكّنها من تكوين فكرة  (CMW/C/COL/Q/1 and Add.1)من ردود على قائمة المسائل 

  .وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح الذي أجرته مع الوفد. لة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرفأوضح عن حا

وتدرك اللجنة أن كولومبيا هي أساساً بلد منشأ للعمال المهاجرين، ولكنها تلاحظ وجود عدد مـن العمـال                    )٣(
  .المهاجرين الأجانب المقيمين في إقليمها أو العابرين منه

للجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون كولومبيون ليست بعد أطرافـاً في الاتفاقيـة،                 وتلاحظ ا   )٤(
  .الأمر الذي يمكن أن يشكل عائقاً يحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية
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   الجوانب الإيجابية- باء 

د لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين الكولومبيين في        ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهو         )٥(
الخارج، كما ترحب بإبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان تستخدم عمالاً مهاجرين كولومبيين ما دامت هذه الاتفاقات      

  .تعزز حقوق العمال المهاجرين

  :وترحب اللجنة كذلك بما يلي  )٦(

، بوصفها الهيئـة    ٢٠٠٣ لعام   ١٢٣٩ة بالهجرة، بموجب المرسوم     إنشاء اللجنة القطاعية المشتركة المعني      )أ(  
  المكلفة بتهيئة ظروف سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق بهجرة العمال وأفراد أُسرهم؛

أو الخدمات المتاحة /إنشاء مركز إعلام المهاجرين ورعايتهم وتكليفه بتوفير معلومات عن فرص العمل و         )ب(  
  خارج كولومبيا؛

 ٣٧٣ الناظم لتصويت الأجانب المقيمين في كولومبيا والقـرار          ٢٠٠٦ لعام   ١٠٧٠بدء نفاذ القانون      )ج(  
 الذي أجاز تسجيل الأجانب المقيمين في كولومبيا لممارسـة حـق التـصويت في      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١المؤرخ  

  ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٨ التي جرت في انتخابات العُمَد والمجالس البلدية وأعضاء مجالس الإدارة المحلية
 ـ ٢٠٠٣ في عام (Colombia Nos Une)" كولومبيا توحِّدنا"وضع برنامج   )د(   ة ـ في إطار خطـة التنمي
، بهدف توثيق الروابط بين الكولومبيين المقيمين في الخارج مع أُسرهم ومناطقهم الأصلية، ومـع               ٢٠١٠-٢٠٠٦الوطنية  

  كولومبيا عموماً؛
 والثانيـة قيـد     ٢٠٠١تنفيذ عمليتين لتسوية وضع المهاجرين في الدولة الطرف، الأولى أُنجزت في عام               )ه(  

  التطبيق حالياً؛
 ووضع الاستراتيجية   ٢٠٠٨إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص في عام             )و(  

  مكافحة الاتِّجار؛ وإنشاء مركز عمليات ٢٠١٢-٢٠٠٧الوطنية الشاملة للفترة 
العملية الجارية لوضع سياسة شاملة في مجال الهجرة، وهي عملية تشارك فيها جميع الجهات الحكوميـة                  )ز(  

المعنية بشؤون الهجرة وتهدف إلى معالجة الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والمؤسسية المرتبطة              
  .شاملةبالهجرة الدولية معالجة 

  :وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها  )٧(

البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان ببيع الأطفال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال                )أ(  
 ٢٥ و ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١١ الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وذلك في          

  ، على التوالي؛٢٠٠٥مايو /أيار
بروتوكول منع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقيـة               )ب(  

  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٤الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، الذي صدَّقت عليه في 
 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوريـة          ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٨للقضاء عليها، التي صدّقت عليها في 
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   دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات- جيم 

  )٨٤ و٧٣المادتان ( تدابير التنفيذ العامة - ١

  يعات والتنفيذسن التشر

 من الاتفاقية لها على مـا يبـدو   ٤٧ و٤٦ و١٥تعتبر اللجنة أن التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المواد        )٨(
طابع تفسيري وفني ولا تنطوي على أي تعارض بين الأهداف المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية وتـشريعات الدولـة                   

  .الطرف في هذا المجال

   ٤٧ و٤٦ و١٥ الدولة الطرف بأن تنظر في سحب التحفظات الـتي أبـدتها علـى المـواد                 توصي اللجنة   )٩(
  .من الاتفاقية

 من الاتفاقية واللذين    ٧٧ و ٧٦وتلاحظ اللجنة أن كولومبيا لم تُصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين               )١٠(
  .راف ومن الأفرادتعترف بموجبهما باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل من الدول الأط

 ٧٧ و ٧٦تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين                 )١١(
  .من الاتفاقية

 المتعلقـة بالعمـال     ٩٧وتلاحظ اللجنة بقلق أن كولومبيا لم تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                 )١٢(
 المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتـسافية وتعزيـز   ١٤٣، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٩٤٩حة عام   المنقّ(المهاجرين  

كما تعرب عن قلقها لأن الدولة الطـرف لم تنـضم بعـد إلى              . ١٩٧٥تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين لعام       
كمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمـة    بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الم         

  .٢٠٠٤أغسطس / آب٤عبر الوطنية، هذه الاتفاقية التي صدّقت عليها في 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى اتفاقيتي منظمة العمـل                    )١٣(
  .مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وإلى بروتوكول ١٤٣ و٩٧الدولية رقم 

  جمع البيانات

 الهجرة، بما في ذلك الهجـرة الوافـدة والهجـرة العـابرة،     دفقاتتود اللجنة أن تذكر بأن المعلومات المتعلقة بت     )١٤(
وتلاحظ اللجنة  . لاتفاقيةمعلومات لا غنى عنها لفهم أوضاع العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم التطبيق الفعلي ل              

المهاجرين، وهي معلومات لا بد منها لتقييم التنفيذ الفعال         أية معلومات عن مختلف فئات      من الدولة الطرف    أنها لم تستلم    
للاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين العابرين، والنساء المهاجرات، والأطفال المهاجرين غير المـصحوبين، وكـذلك               

  .، والعمال الحدوديين والموسميين المنشأل المهاجرين الذين يبقون في البلدأطفال العما
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  )١٥(

مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الاتفاقية وتتـضمن                 )أ(  
  اجرين العابرين منها والمهاجرين إلى الخارج؛بيانات مفصلة عن حالة العمال المهاجرين في كولومبيا والمه

تضمين قاعدة البيانات هذه معلومات وإحصاءات عن النساء المهاجرات، والأطفال المهاجرين   )ب(  
. غير المصحوبين، وأطفال العمال المهاجرين الذين يبقون في البلد، وكذلك عن العمال الحدوديين والمـوسميين              

دقيقة، وذلك مثلاً فيما يخص العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي،             وعندما يتعذر تقديم معلومات     
  ترحب اللجنة بتلقي بيانات قائمة على دراسات أو على حسابات تقديرية؛

إنجاز دراسات عن مدى تأثير ظاهرة الهجرة في الأطفال، بمن فيهم أبناء المهاجرين الكولومبيين   )ج(  
  الذين يبقون في البلد؛

  .موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن وضع العاملات الكولومبيات المهاجرات في الخارج  )د(  

  التدريب ونشر الاتفاقية

ترحب اللجنة بالمعلومات التي تشير إلى تنظيم حلقات دراسية في الدولة الطرف للتعريف بأحكام الاتفاقية   )١٦(
ة تلاحظ نقص المعلومات عن وضع وإنجاز برامج محددة         غير أن اللجن  . وإلى نشر هذه الاتفاقية بين سلطات الدولة      

  .وذات طابع دائم تقدم تدريباً بشأن مضمون الاتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج التدريب ذات الطابع الدائم لتعميم مضمون الاتفاقية                )١٧(
مع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في بين جميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة أو الذين هم على اتصال 

  .ذلك على المستوى المحلي
توصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف أحكام الاتفاقية على نطاق واسع سواء في أوساط العمال   )١٨(

عـابرين  المهاجرين الكولومبيين في الخارج أو في أوساط العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في كولومبيا أو ال              
  .منها، وكذلك بين المجتمعات المحلية إجمالاً، بوسائل منها تنظيم حملات توعية طويلة الأمد

  مشاركة المجتمع المدني
  .تأسف اللجنة لعدم إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف  )١٩(

المدني العاملـة في مجـال حقـوق        توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إشراك منظمات المجتمع             )٢٠(
  .المهاجرين في وضع وإعداد التقرير القادم، وكذلك في الأنشطة الملازمة لتنفيذ الاتفاقية

حقوق الإنسان لجميع العمـال المهـاجرين         - ٢
  )٣٥ إلى ٨المواد من (وأفراد أسرهم 

الذين هم في وضـع غـير   از المهاجرين تستخدم لاحتجدارة الشؤون الأمنية لإاللجنة أن المراكز التابعة لاحظت    )٢١(
تبعهـا إدارة   تإلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإجراءات التي                . نظامي

  .الشؤون الأمنية في احتجاز المهاجرين
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تبعها إدارة الشؤون الأمنية تتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات مفصلة عن الإجراءات التي     )٢٢(
كما تود اللجنة الحصول على معلومات مفصلة عن نظام التـسجيل           . في احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم     

  .دارة الشؤون الأمنيةلإوعن الأوضاع المادية السائدة في أماكن احتجاز المهاجرين في المراكز التابعة 

  .دء تنفيذ مشروع مركز استقبال المهاجرينوتحيط اللجنة علماً بقرب موعد ب  )٢٣(

ستقبال خاص با توصي اللجنة الدولة الطرف بإنجاز مشروع مركز استقبال المهاجرين، لإيجاد مركز              )٢٤(
  .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يفي بأحكام الاتفاقية ويكفل الحقوق المنصوص عليها فيها

 من الاتفاقية مهمة ٣٣في المادة نصوص عليها عمال المهاجرين بالمعلومات الموتحيط اللجنة علماً بأن مهمة تزويد ال  )٢٥(
تتقاسمها سلطات حكومية مختلفة، وترحب بإنشاء مركز إعلام المهاجرين ورعايتهم المعني بتقديم معلومات عـن العمـل                 

لمهاجرين الكولومبيين الحـصول    بيد أن اللجنة تفتقر إلى معلومات عن الطريقة التي يمكن فيها للعمال ا            . خارج كولومبيا 
  .على تلك المعلومات وعما إذا كان هذا النوع من الخدمات متاحاً أيضاً للمهاجرين الأجانب الوافدين إلى كولومبيا

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل ضمان حق جميع العمال المهاجرين وأفـراد          )٢٦(
في تلقي معلومات عن الحقـوق      ) المهاجرين العابرين  وأالمهاجرين الوافدين    وأالمهاجرين إلى الخارج    (أسرهم  

المنصوص عليها في الاتفاقية وعن الشروط الموضوعة لقبولهم، وعن حقوقهم وواجباتهم القانونية، وعـن أي               
 ـ . مسائل أخرى تسمح لهم بإتمام الإجراءات الإدارية أو غير الإدارية     ى كما تحث اللجنة الدولة الطـرف عل

  .إبلاغ هذه المعلومات إلى العمال الأجانب في كولومبيا

وتحيط اللجنة علماً بأنه يجوز بوجه عام الطعن في قرارات الطرد الإدارية باللجوء إلى سبل انتـصاف إداريـة            )٢٧(
درت لسبب من   إلا أن اللجنة يساورها القلق لعدم جواز الطعن في أوامر الطرد إذا ص            . لها أثر إيقافي  ) المراجعة والطعن (

وذلك مثلاً بسبب الإخلال بـالأمن الـوطني أو          (٢٠٠٤ لعام   ٤٠٠٠ من المرسوم    ١٠٥الأسباب المذكورة في المادة     
  .كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر سبيل للطعن في قرار وزير الخارجية بإلغاء تأشيرة). بالنظام العام أو بالصحة العامة

الإبعاد عملاً /بأن تعتمد التدابير اللازمة من أجل احترام إجراءات الطردتوصي اللجنة الدولة الطرف   )٢٨(
  : من الاتفاقية، وبخاصة من أجل ضمان ما يلي٢٢بالمادة 

أن يكون للمعنيين بالأمر، في جميع الحالات، الحق في بيان أسباب معارضتهم للطرد، والحق في   )أ(  
   تتعارض مع ذلك أسباب قاهرة تتعلق بالأمن الوطني؛عرض قضيتهم للمراجعة أمام السلطة المختصة ما لم

  الحق في التماس تعليق تنفيذ قرار الطرد إلى حين إتمام المراجعة المذكورة في الفقرة أعلاه؛  )ب(  
  الحق في طلب تعويض وفقاً للقانون إذا ما ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد نُفذ فعلاً؛  )ج(  
  .ريع الوطني مع الاتفاقية فيما يخص الطرد والإبعادإمكان النظر في توافق التش  )د(  

أن أطفال جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم غير الحائزين للوثائق          قلقة أنه على الرغم من       اللجنة   تلاحظو  )٢٩(
ل الذين يقيم أن حق الحصول على الجنسية غير متاح إلا للأطفاإلا اللازمة، يمكن تقييد أسمائهم في السجل المدني،  

ويثير قلقَ اللجنة بوجه خاص مصيرُ الأطفال الذين يحتمل أن يصبحوا عديمي . أحد والديهم على الأقل في كولومبيا
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وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عـديمي               . الجنسية
  .١٩٦١نعدام الجنسية لعام  وإلى اتفاقية خفض حالات ا١٩٥٤الجنسية لعام 

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في التشريع والممارسة، حق كل طفل في الحصول على اسم                  )٣٠(
وتحث اللجنة الدولة الطـرف     .  من الاتفاقية  ٢٩وفي تسجيل ولادته وفي الحصول على جنسية، وفقاً للمادة          

 وإلى اتفاقيـة  ١٩٥٤وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعـام      على إتمام عملية الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة ب       
  .  في أقرب وقت ممكن١٩٦١خفض حالات انعدام الجنسية لعام 

الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق          - ٣
  )٥٦ إلى ٣٦المواد من (اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 

علومات المتوافرة عن كيفية ضمان حق العمال المهاجرين في تكوين لجمعيـات في          تعرب اللجنة عن قلقها لقلة الم       )٣١(
  .الدولة الطرف

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لضمان حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات                 )٣٢(
 من الاتفاقية وانـسجاماً مـع       ٤٠ للمادة   أو في الانضمام إلى النقابات والدخول في عضوية أجهزتها التنفيذية، وفقاً          

  . المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم)١٩٤٨(٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

وتحيط اللجنة علماً بما أحرزته الدولة الطرف من أوجه تقدم وما بذلته من جهود لـضمان ممارسـة العمـال                      )٣٣(
ومع ذلك، تلاحـظ    . م في التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ        الكولومبيين المقيمين في الخارج حقه    

اللجنة نقص معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ الحق في التصويت في الممارسة العملية وعن التدابير التي تتخـذها الدولـة                    
  .الطرف من أجل تيسير ممارسة العمال الكولومبيين في الخارج حقهم في التصويت

عو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات مفصلة ومحدثة عن عدد العمال الكولـومبيين المهـاجرين      تد  )٣٤(
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات عن التدابير التي           . الذين يمارسون الحق في التصويت في الخارج      
  .تتخذها لضمان ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية

لظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق       تعزيز ا   - ٤
  ) ٧١ إلى ٦٤المواد من (بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

ترحب اللجنة بشن حملات إعلامية تهدف إلى تغطية النقص في المعلومات عن ظاهرة الهجرة وتفـادي وقـوع                    )٣٥(
كما ترحب في جملة أمور بالتدابير المتخـذة        . م بوسائل غير مشروعة   الكولومبيين في شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريبه     

إلا أن . لزيادة الموارد المخصصة لمساعدة الضحايا وملاحقة الجماعات الإجرامية التي تنظم هذه الأنشطة غـير المـشروعة        
لاتجـار، وبخاصـة النـساء      اللجنة يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال واحداً من بلدان المنشأ الرئيسية لضحايا ا              

  . والطفلات لأغراض استغلالهن في التجارة والدعارة والعمل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها المبذولة من أجل مكافحة الاتجـار بالأشـخاص،              )٣٦(
ي إلى  ـاذ تدابير ترم  ـوبخاصة النساء والأطفال والطفلات، والتهريب غير المشروع للعمال المهاجرين، ولا سيما باتخ           

  :ما يلي
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  مكافحة نشر معلومات مغلوطة فيما يخص الهجرة إلى الخارج وإلى الداخل؛  )أ(  
 ـ ـكشف التنقلات غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والقـض             )ب(   ا ـاء عليه

ير هذه التنقلات أو تقدم المساعدة      وفرض عقوبات فعلية على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات التي تنظم أو تد            
  لهذا الغرض؛

ف أو التهديد   ـفرض عقوبات فعلية على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات التي تستخدم العن             )ج(  
  أو التخويف ضد جميع العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم؛

  ضمان الحماية القنصلية لضحايا الاتجار في الخارج؛  )د(  
  . من أجل منع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاصتكثيف الحملات  )ه(  

   المتابعة والنشر- ٥

  المتابعة 

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات مفصلة عن التـدابير الـتي                     )٣٧(
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخـذ       . ظات الختامية تكون قد اتخذتها من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاح          

جميع الإجراءات المناسبة من أجل تطبيق هذه التوصيات بوسائل منها إبلاغها إلى السلطات الوطنية والمحلية المختصة كـي                  
  .تتدارسها وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها

  النشر

 الملاحظات الختامية، وبخاصة علـى الهيئـات الحكوميـة          تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه          )٣٨(
والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وأن تتخذ التدابير اللازمـة مـن أجـل                   

ومبيـا أو  التعريف بها في أوساط العمال المهاجرين الكولومبيين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين مـن كول           
  . المقيمين فيها

  الوثيقة الأساسية الموحدة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة الموضـوعة في                  )٣٩(
يم وثيقة أساسية    لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقد             ٢٠٠٦عام  

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها 

   التقرير الدوري القادم-٦

وفي هذه الظروف، . ٢٠٠٩يوليه / تموز١تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف هو    )٤٠(
  .٢٠١١مايو / أيار١لثاني في موعد أقصاه تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ا
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  السلفادور  - ٢٧

انظـر الـوثيقتين     (٩٠ و ٨٩ في جلـستيها     (CMW/C/SLV/1)نظرت اللجنة في التقرير الأولي للـسلفادور          )١(
CMW/C/SR.89 و SR.90(    واعتمدت الملاحظات الختامية التالية     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ و ٢٤، المعقودتين في ،

  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المعقودة في ٩٥ا في جلسته

   مقدمة-ألف 

 ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطـرف التقريـر الأولي وبـالردود الخطيـة المقدمـة علـى قائمـة المـسائل                      )٢(
(CMW/C/SLV/Q/1 and Add.1) كما . التي مكّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

  .حب اللجنة بالحوار البنّاء والمثمر الذي أجرته مع الوفد المختص الرفيع المستوىتر

وتسلّم اللجنة بأن السلفادور معروفة أساساً كبلد منشأ للعمال المهاجرين، ولكنها بلد عبور ومقصد لهم أيضاً،                  )٣(
  . هندوراس ونيكاراغواحيث يقيم على أراضيها عدد كبير من العمال المهاجرين، وبخاصة من غواتيمالا و

وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من السلفادور لم تصبح بعد طرفاً في الاتفاقية،                    )٤(
  .وهو ما قد يشكل عقبة تحول دون تمتع هؤلاء العمال بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية

   الجوانب الإيجابية-باء 
" مركز الرعايـة الـشاملة للمهـاجرين      "مع التقدير بافتتاح مركز إيواء المهاجرين المسمّى        ط اللجنة علماً    ـتحي  )٥(
)Centro de Atención Integral para Migrantes ( في سان سلفادور، ما يـؤدي إلى تحـسين   ٢٠٠٨يوليه / تموز٧في 

  .ظروف احتجاز المهاجرين المنتظر ترحيلهم
 بشتى المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومـن      كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير       )٦(

، وإدراج الاتجـار    ٢٠٠٦بينها إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وافتتاح مأوى لضحايا الاتجـار في عـام                
  . بالأشخاص كجريمة في القانون الجنائي السلفادوري

ير كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إعـداد ووضـع المبـادئ              وتحيط اللجنة علماً مع التقد      )٧(
التوجيهية والأدلّة والإجراءات المعيارية المتعلقة بإعادة الأطفال وضحايا الاتجار إلى الوطن خاصة والـتي تجمـع أفـضل                  

  .الممارسات في ميدان الهجرة
يز وحماية حقوق العمال السلفادوريين المهاجرين في الخارج،        وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعز         )٨(

  . وافتتاح قنصليات لحمايتهم٢٠٠٤بوسائل تشمل تعيين نائب وزير للسلفادوريين في الخارج في عام 
كما ترحب اللجنة بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والـدولي،                 )٩(

  . روف سليمة وعادلة وإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهملتهيئة ظ
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  :وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )١٠(
واستغلال الأطفال في   وبغاء الأطفال   الأطفال  المتعلق ببيع   تفاقية حقوق الطفل    لاالبروتوكول الاختياري     )أ(  

، اللـذان  المـسلحة التراعـات  الأطفال في   المتعلق بإشراك   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل       و ،المواد الإباحية 
   على التوالي؛٢٠٠٢أبريل / نيسان١٨ و٢٠٠٤مايو / أيار١٧صدَّقت عليهما في 

بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليـه، وبروتوكـول               )ب(  
ن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر           لاكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ        م

  ؛٢٠٠٢مارس / آذار١٨الوطنية، اللذان صدَّقت عليهما في 
ذ  المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخـا        ١٩٩٩ لعام   ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

 . ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٢تدابير فورية للقضاء عليها، التي صدَّقت عليها في 

   دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات-جيم 
  )٨٤ و٧٣المادتان ( تدابير التنفيذ العامة -١

  التشريعات والتطبيق
على بعض أحكام الاتفاقية، لا يزال قيد       تلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون الهجرة والأجانب، الذي يشتمل             )١١(

 Procuraduría para la) Defensa deالنظر في مكتب الرئيس ولم يُطرح للتشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنـسان 

los Derechos Humanos(أو المجتمع المدني  .  

يعاتها مع أحكام الاتفاقية على وجه      تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة تشر            )١٢(
 . السرعة، بما في ذلك قوانين الهجرة والأجانب الحالية على وجه الخصوص

 مـن الاتفاقيـة،     ٧٧ و ٧٦وتلاحظ اللجنة أن السلفادور لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين               )١٣(
  .اف والأفرادللاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطر

 ٧٧ و ٧٦دولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين            ـة ال ـع اللجن ـتشج  )١٤(
  .من الاتفاقية

 من  ٦١ من المادة    ٤ والفقرة   ٤٨ و ٤٧ و ٤٦وتلاحظ اللجنة أن السلفادور قد أصدرت إعلانات بخصوص المواد            )١٥(
  . الكامل بالحقوق المنصوص عليها في هذه الموادالاتفاقية، على نحو قد يعرقل التمتع

 مـن   ٤ والفقرة   ٤٨ و ٤٧ و ٤٦تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في إعلاناتها المتعلقة بالمواد              )١٦(
  . من الاتفاقية بغية سحبها٦١المادة 

بشأن العمال ) ١٩٤٩لعام  (٩٧ رقم وتلاحظ اللجنة أن السلفادور لم تنضمّ بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية  )١٧(
المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ       ) ١٩٧٥لعام   (١٤٣المهاجرين أو إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

  ). أحكام تكميلية(الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين 
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 ١٤٣ ورقم ٩٧لى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إ     )١٨(
  .في أقرب وقت ممكن

  جمع البيانات

ترحب اللجنة بالمعلومات والبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف ولكنها تأسف لقلة المعلومات المتعلقة                )١٩(
ه لا غنى عن هذه المعلومات لفهم وضـع العمـال     وتذكّر اللجنة بأن  . بتدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتعلقة بالهجرة      
  .المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية

 تتماشى مع جوانب الاتفاقية كلـها،       سليمة ومنسقة تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على إنشاء قاعدة بياناتٍ           )٢٠(
ضع سياسات فعالة في مجال الهجـرة ولتطبيـق         وتشمل بيانات منهجية، ومصنّفة قدر الإمكان، بحيث تكون أداةً لو         

وفي حال تعذر توفير معلومات دقيقة، عن العمال المهاجرين في وضع غير نظامي على سبيل               . مختلف أحكام الاتفاقية  
 . المثال، تود اللجنة تلقي بيانات تستند إلى دراساتٍ أو تقديراتٍ

  التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن برامج التدريب في مجال الاتفاقية للمـوظفين العـامين               تلاحظ اللجنة     )٢١(
  .المعنيين، كأفراد شرطة الحدود وموظفي الهجرة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنظيم برامج تدريبية منتظمة لجميع الموظفين العاملين في ميـدان                  )٢٢(
رطة الحدود والأخصائيون الاجتماعيون والقضاة والمدّعون العامون، وتدعو الدولة الطرف          الهجرة، بمن فيهم أفراد ش    

  .إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع

  )٨٣ و٧المادتان ( المبادئ العامة -٢

  عدم التمييز

ال تعرض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لأشكال متعـددة         يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد باحتم         )٢٣(
  .من التمييز في ميدان العمالة

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  )٢٤(

تكثيف جهودها من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو   )أ(  
  ؛٧وص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادة الخاضعين لولايتها بالحقوق المنص

تكثيف جهودها عن طريق تشجيع الحملات الإعلامية الموجهة إلى الموظفين العـامين العـاملين في                 )ب(  
  .ميدان الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهور بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين
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  صاف فعالالحق في سبيل انت

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن من حق كل فرد، بغـض النظـر عـن                       )٢٥(
جنسيته، أن يلجأ إلى القضاء ويتمتع بحماية الحقوق المنصوص عليها في التشريعات، وأن آليـات تقـديم الـشكاوى إلى          

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين، بصرف النظر .  المهاجرينالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متاحة للعمال    
عن وضعهم القانوني، لا تُتاح لهم عملياً سوى فرص محدودة للجوء إلى القضاء بسبب عدم معرفتهم بـسبل الانتـصاف                    

  .الإداري والقضائي المتاحة لهم

 العمال المهاجرين على وسائل الانتصاف الإداري       تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإطلاع         )٢٦(
وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، على صعيدي القانون        . والقضائي المتاحة لهم ومعالجة شكاواهم على أنجع نحو ممكن        

والممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، بنفس الحقوق التي يتمتع                  
ا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على آليات جبر فعالة أمام المحاكم، بمـا في ذلـك                   ـا رعاي به

   .المحاكم العمالية

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم         -٣
  )٣٥ إلى ٨المواد من (

كما تلاحظ اللجنة بقلـق أن      .  لحكم القانون  الترحيل لا تخضع بالكامل   /تلاحظ اللجنة بقلق أن إجراءات الطرد       )٢٧(
  .القانون لا ينصّ على الحق في طلب وقف تنفيذ قرار الطرد

  :الدولةُ الطرف إلى ضمان ما يلي تُدعى  )٢٨(

عدم إبعاد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أراضي الدولة الطرف إلا بقرارٍ تتَّخذه الـسلطات                 )أ(  
دده القانون وعلى نحو يتماشى مع الاتفاقية، وإتاحة إمكانية إعادة النظر في هـذا القـرار                اً لإجراء يح  ـالمختصَّة وفق 

  بطلب الاستئناف؛
  .حق الشخص المعني في طلب وقف تنفيذ قرار الطرد، ريثما يُنظر في طلب الاستئناف  )ب(  

ات التي تتبعها لكفالة ورصد تمتع وتلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لا توضح الممارس             )٢٩(
  . من الاتفاقية٢٥العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة في قطاعي الزراعة والخدمة المترلية، وفقاً لأحكام المادة 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل بالممارسة حق العمال المهاجرين، والمهاجرات خاصة، في المـساواة                  )٣٠(
 في قطاعي الزراعة والخدمة المترلية، وأن تتخذ تدابير لرصد ظروف عمل العمـال المهـاجرين في هـذين                   في المعاملة 

القطاعين رصداً فعالاً، وتطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أي تدابير تتخذها في                  
  .هذا الصدد
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زين للوثـائق   حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحـائ         -٤
  )٥٦ إلى ٣٦المواد من (اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 

 مـن الدسـتور     ٤٧ من المادة    ٤ من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام الفقرة          ٤٠ارة إلى المادة    ـبالإش  )٣١(
  . لفادوريين بالمولد من قانون العمل تجعل حق المشاركة في قيادة النقابات العمالية حكراً على الس٢٢٥والمادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل التشريعات، كـي تكفـل للعمـال                 )٣٢(
 ٤٠المهاجرين وأفراد أُسرهم الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، فضلاً عن المشاركة في قيادتها، وفقاً لأحكام المادة                 

  .بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) ١٩٤٨( ٨٧ة العمل الدولية رقم من الاتفاقية ولاتفاقية منظم

  .وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمكن العمال المهاجرين السلفادوريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت  )٣٣(

ني، واتخـاذ خطـوات     تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مراجعة إطارها القانو             )٣٤(
  .أخرى لتيسير ممارسة حق التصويت للعمال المهاجرين السلفادوريين المقيمين في الخارج

وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمال المهاجرين في السلفادور بـاتوا                  )٣٥(
اء عقود عملهم من أجل العثور على وظيفة جديدة أو تغيير وضع  يوماً بعد انته٩٠ و٦٠يُمنحون مؤخراً فترة تتراوح بين    

 من قانون الهجرة تشترط على العمال المهـاجرين مغـادرة           ٢٦بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة        . الهجرة الخاص بهم  
  .السلفادور فور إنهاء عقود عملهم، بغض النظر عن أسباب إنهائها، وإلا كانوا عرضة للطرد

 من قانون الهجرة لضمان توافق تشريعاتها مـع أحكـام           ٢٦اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف المادة       توصي    )٣٦(
  .  منها٥٢ و٥١الاتفاقية، وخصوصاً المادتين 

الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهـاجرين           -٥
  )٦٣ إلى ٥٧المواد من (وأفراد أسرهم 

يهدف إلى تنظيم وضع العمال الموسميين، والذي يسهّل على هذا النوع مـن             تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الذي        )٣٧(
العمال، وخاصةً الوافدين من نيكاراغوا وهندوراس، الحصول على رخص عمل في الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بـالقلق                  

لأن أصـحاب العمـل   إزاء المعلومات التي تفيد بأن العمال الموسميين قد يخضعون لظروف عمل غير منصفة، ولا سـيما    
  .يقومون بتوظيفهم عادةً بطريقة غير رسمية

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المـوسميين بـالحق في                    )٣٨(
لاع معاملتهم على قدم المساواة مع العمال الوطنيين، وخاصةً فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وأن تضمن اضـط           

  .السلطات المعنية برصد منهجي لامتثال المعايير الدولية في هذا الصدد

ة بالقلق لأن العمال الحدوديين معرضون بشدةٍ للخضوع لظروف عمل غير منصفة وغير ذلك              ـعر اللجن ـوتش  )٣٩(
  .من التجاوزات
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لرائـد المـشترك بـين     تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتنفيذ المـشروع ا                )٤٠(
 الذي يرمي إلى تحسين وضع العمـال الحـدوديين،   )Plan Piloto El Salvador-Honduras(السلفادور وهندوراس 

وتدعو الدولة الطرف إلى أن تُدرج في تشريعاتها الوطنية تعريفاً للعامل الحدودي وأحكاماً خاصة تتعلق بحماية حقوق                 
  .تفاقية من الا٥٨هؤلاء العمال وفقاً للمادة 

تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلـق           -٦
  )٧١ إلى ٦٤المواد من (بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

 ومركـز اسـتقبال   )Bienvenido a casa(تلاحـظ اللجنـة بارتياح وجـود برنامـج ترحيب بالعـودة   )٤١(
)Centro de Atención a Migrantes Salvadoreños(للمهاجرين السلفادوريين العائدين إلى وطنهم .  

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير البرنامج، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، لمساعدة المهاجرين العائدين على   )٤٢(
  .إعادة الاندماج بصورة سليمة في النسيج السلفادوري الاقتصادي والاجتماعي

اً بعمل شعبة المساعدة الإنسانية ومساعدة المهاجرين في مجال إعادة المهاجرين الـسلفادوريين             وتحيط اللجنة علم    )٤٣(
بيد أن اللجنة تظل قلقة . غير النظاميين المصابين أو المتوفين إلى وطنهم، وفي مجال توفير المساعدة الطبية للمهاجرين المصابين

  .ياق الهجرة غير النظاميةإزاء المخاطر المتعددة التي يواجهها المهاجرون في س

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في تنظيم حملات وقائية تهدف إلى التـصدي للمعلومـات                   )٤٤(
المضللة المتعلقة بالهجرة والتوعية بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية، وأن تواصل في الآن ذاته توفير المساعدة لإعـادة                  

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى ضـمان تـوفير       . إعادة جثث المتوفين منهم إلى الوطن     إدماج المهاجرين المصابين و   
  .الوسائل الملائمة لهذه الأغراض، بما في ذلك التمويل الكافي

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجري دراسة عن تأثير الهجرة على الأطفال، وذلك عن طريق نائـب وزارة                     )٤٥(
بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء حالة الأطفال الموجودين في السلفادور الـذين             . ادوريين في الخارج  العلاقات الخارجية للسلف  

  .هاجر آباؤهم إلى الخارج، وإزاء عدم توفر معلومات في هذا الصدد

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنهاء الدراسة المتعلقة بتأثير الهجرة على الأطفال ونشر نتائجها على نطاق                  )٤٦(
  . اسع، بغية وضع استراتيجياتٍ مناسبة لضمان حماية أطفال الأسر المهاجرة وتمتعهم الكامل بحقوقهمو

وفي حين تعترف اللجنة بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، فإنها تـشعر                  )٤٧(
بيانات المصنفة اللازمة لتقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجـار         بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى الدراسات والتحليلات وال        

كما تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدلات الإدانة نسبياً في قـضايا           . بالأشخاص في أراضي الدولة الطرف وعبرها ومنها      
  .الاتجار المرفوعة أمام القضاء

يانات مصنفة منهجية لتحسين مكافحة     توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع ب           )٤٨(
  . الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى القضاء
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وتحيط اللجنة علماً بالقضايا الجنائية المرفوعة بشأن جريمة تهريب المهاجرين، ولكنها تظل قلقة إزاء قلة المعلومات                  )٤٩(
  .يها هذه القضاياالمتعلقة بالإدانات والعقوبات التي أفضت إل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، بوسائل               )٥٠(
تشمل اتخاذ خطوات ملائمة لكشف التنقلات غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين وأسرهم وتقديم المسؤولين               

  .إلى القضاء

   المتابعة والنشر-٧

  عةالمتاب

ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما تتخذه مـن تـدابير                  ـتطل  )٥١(
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان . لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية

تها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخـاذ             ات، بما في ذلك إحال    ـتنفيذ هذه التوصي  
  .إجراءات بشأنها

  .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني  )٥٢(

  النشر

تامية على نطاق واسع، بمـا في ذلـك في          تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الخ            )٥٣(
أوساط الوكالات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات لإتاحتها أمام 

  .المهاجرين السلفادوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين للسلفادور أو المقيمين فيها

  دوري القادم التقرير ال-٨

وفي الظـروف   . ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ١تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف هو              )٥٤(
  . ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١الراهنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 

  الفلبين  - ٢٨

انظر الوثيقتين   (١٠٧ و ١٠٥ في جلستيها    (CMW/C/PHL/1)قرير الأولي المقدم من الفلبين      نظرت اللجنة في الت     )١(
CMW/C/SR.105 و SR.107(    واعتمدت الملاحظات الختامية التاليـة في       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ و ٢٣، المعقودتين في ،

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠، المعقودة في ١١٤جلستها 

   مقدمة-ألف 

جنة عن أسفها للتأخير في تقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، فإنها ترحب بتـسلم التقريـر                في حين تعرب الل     )٢(
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار . (CMW/C/PHL/Q/1 and Add.1)ـل ة المسائـوكذلك بالردود المقدمة على قائم
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لردود الخطية على قائمـة المـسائل مقـدماً         البناء والمثمر مع وفد مقتدر ورفيع المستوى، وهو حوار استند إلى التقرير وا            
  .معلومات أكثر تحديداً عن مسائل ذات طبيعة قانونية وعملية فيما يخص تنفيذ الاتفاقية

وتسلّم اللجنة بأن الفلبين هي بصورة رئيسية بلد منشأ ولديها عدد كبير من العمال المهاجرين الذين يعملـون                    )٣(
  .خارج البلد

اً بأن الكثير من البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون فلبينيون ليست أطرافاً بَعْد في الاتفاقية،      وتحيط اللجنةُ علم    )٤(
  . مما قد يشكِّل عقبةً تحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية

   الجوانب الإيجابية-باء 

ة حقوق العمال المهاجرين، كما يتبين ذلك مـن الأطـر           تُعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بحماي         )٥(
  .الدستورية والتشريعية والقضائية والإدارية الوطنية التي تشمل العديد من الآليات المؤسسية

وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تعتبر مسألة الهجرة إحدى الأولويـات في اهتمامـات سياسـتها                )٦(
  . الداخلية والخارجية

وتلاحظ اللجنة مع التقدير كذلك الدور النشط الذي تؤديه الفلبين في تشجيع بلدان المنشأ والعبور والمقصد على            )٧(
  .التصديق على الاتفاقية

دور النشط للفلبين في الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشـخاص،            ـوترحـب اللجنة كذلك بال     )٨(
  ).آسيان(م جنوب شرق آسيا ولا سيما في إطار رابطة أم

  :وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق على الصكوك التالية أو بالانضمام إليها  )٩(

  اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛   )أ(  
 في التراعات المسلحة، وببيع     البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال         )ب(

  الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليـه، وبروتوكـول               )ج(

 ة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحد

رقـم  ، واتفاقيتـها    )١٩٤٩(٩٧اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقـة بالعمـال المهـاجرين رقـم               )د(
صـدقت  القلائل التي   دول  الوهو ما يجعل الفلبين واحدة من       ) أحكام تكميلية (المتعلقة بالعمال المهاجرين    ) ١٩٧٥(١٤٣

 .صلة بحقوق العمال المهاجرينعلى جميع المعاهدات المت

وترحب اللجنة باتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية التي أبرمتها الدولة الطرف بالنظر إلى أن هـذه الاتفاقـات            )١٠(
  .تعزز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  .تفاقيةوتلاحظ اللجنة الدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني كشريك في تنفيذ أحكام الا  )١١(
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   العوامل والصعوبات-جيم 

تسلّم اللجنة بأن جغرافية آلاف الجزر في الدولة الطرف تمثل تحديا أمام إمكانية القيام على نحو فعـال برصـد                      )١٢(
  .حركة الأشخاص ومراقبة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية ولضمان حقوق جميع العمال المهاجرين

  لاقتراحات والتوصيات دواعي القلق الرئيسية وا-دال 

تلاحظ اللجنة باهتمام المبادرات والبرامج المتعددة التي تضطلع بها الدولة الطرف استجابةً للتحديات التي تواجهها    )١٣(
وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق بسبب عدم الكفاية في تنفيذ هذه البرامج . فيما يخص سياستها المتصلة بهجرة العمال

  .تقييمهاومتابعتها و

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة وفضلاً عن تحديد أهداف يمكن قياسها ومحددة                 )١٤(
  .زمنياً من أجل تيسير متابعة تنفيذها

تي وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن السياسة المتعلقة بهجرة العمال، وبخاصة الجهود ال  )١٥(
غير أن اللجنة قلقة لأن . تبذلها الدولة لضمان أن يقصد العمال المهاجرون الفلبينيون البلدان التي تحترم حقوقهم دون غيرها             

 على التوالي،   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ لعامي   ٢٤٨ و ٢٤٧سياسات الدولة الطرف، ولا سيما عن طريق الأمرين الإداريين رقمي           
  .رجي للعمال المهاجرينيبدو أنها تهدف إلى تشجيع التوظيف الخا

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة سياستها المتصلة بهجرة العمال من أجل إعطاء أهمية من المرتبـة الأولى          )١٦(
  .RA 8042لحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، وذلك تمشياً مع هدف الدولة الطرف نفسها المعلن والمحدد في القانون 

  )٨٤ و٧٣المادتان ( تدابير التنفيذ العامة -١

  التشريعات والتطبيق

 من الاتفاقية اللذين ٧٧ و٧٦تلاحظ اللجنة أن الفلبين لم تُصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين           )١٧(
  .تعترف فيهما باختصاص اللجنة بتلقِّي رسائل من الدول الأطراف والأفراد

 ٧٧ و ٧٦ظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين         ة الطرف على الن   ـتشجـع اللجنـة الدول    )١٨(
  .من الاتفاقية

  جمع البيانات

تلاحظ اللجنة باهتمام الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء نـدرة المعلومـات         )١٩(
سف لأن اللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنيـة        وتشعر اللجنة بالأ  . المتعلقة بأعداد وتدفقات العمال المهاجرين الفلبينيين     

وعلاوة على ذلـك،    . بنظام المعلومات الحكومية المتبادلة عن الهجرة، المتوخى إنشاؤها بموجب أمر تنفيذي، لم تُنشأ بعد             
بيانـات  تلاحظ اللجنة بأسف ندرة المعلومات الخاصة بعدد الفلبينيين المهاجرين بالخارج ومهاراتهم وتوظيفهم ونـدرة ال              
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الدقيقة عن العائدين والجيلين الثاني والثالث من الفلبينيين بالخارج، وكذلك المعلومات الشحيحة المتعلقة بالعمال المهاجرين            
  .الأجانب في الدولة الطرف

 تشير اللجنة إلى أن المعلومات الموثوقة وذات الجودة أمر لا غنى عنه لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولـة     )٢٠(
وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطـرف        . الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية ولوضع سياسات وبرامج ملائمة       

  :على الآتي

إنشاء نظام المعلومات الحكومية المتبادلة عن الهجرة بوصفه قاعدة بيانات منسقة، بما يتمشى مـع                  )أ(   
لنظام أداة لسياسة أكثر فاعلية فيما يتعلق بهجـرة العمـال     الاتفاقية، وتضمين النظام بيانات مصنفة، وذلك بوصف ا       

  ولتطبيق أحكام الاتفاقية؛  
  تعزيز التعاون مع سفارات الفلبين وقنصلياتها لتحسين عملية جمع البيانات؛  )ب(   
اعتماد آلية منسقة لجمع إحصاءات عن المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك عن طريق الدراسات                 )ج(   

  قديرات عند عدم كفاية المعلومات؛أو الت
  مواصلة التعاون مع الشركاء المعنيين بشأن تحليل وتفسير البيانات والتدفقات الإحصائية؛  )د(   
  .ضمان تخصيص الأموال الكافية للأغراض المذكورة أعلاه  )ه(   

  التدريب في مجال الاتفاقية، ونشرها

لمنظمات غير الحكومية قد طورت معلومات ومواد تعليمية متعلقـة          تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف وا        )٢١(
غير أن اللجنة يساورها القلق لأنه ما زال من غير الواضح من المعلومات الواردة ما هي الجماعات المـستهدفة                   . بالاتفاقية

تلاحظ اللجنة أن الحلقات الدراسية     و. التي طُورت البرامج والمواد التدريبية من أجلها، ولا الكيفية التي نُشرت بها الاتفاقية            
والدورات التوجيهية التي يتلقاها العمال الفلبينيون قبل مغادرتهم إلى الخارج تعزز حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية، ولكنـها                 

  .تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن أي عمليات تقييم تكون قد أُجريت لمعرفة مدى فعالية هذه الدورات

  :نة الدولة الطرف على ما يليتشجع اللج  )٢٢(

إجراء تقييم لبرامج التدريب القائمة وتنظيم حملات إعلامية لضمان فعاليتها وتأثيرها على الموظفين               )أ(   
العموميين العاملين في مجال الهجرة، بمن فيهم موظفو القنصليات وأفراد شرطة الحدود والأخـصائيون الاجتمـاعيون     

  والقضاة ووكلاء النيابة؛
ضمان تنظيم دورات توجيهية وحلقات دراسية للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم إلى الخارج، تشتمل            )ب(   

  على أهداف واضحة ومعلومات خاصة ببلد المقصد، وتشمل جميع أنحاء البلد بإتباع النهج القائم على الحقوق؛
ر معلومات عن حقوق المهاجرين     العمل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء المعنيين لنش           )ج(   

وبالمثل، اتخـاذ تـدابير     . بموجب الاتفاقية وتقديم معلومات إلى العمال الفلبينيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الخارج            
  لإقامة شراكات مع وسائط الإعلام؛
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بمـا في    في ظل التعاون مع الشركاء المعنيين،        -ضمان تخصيص الأموال الكافية للتدريب، والقيام         )د(  
 بتنظيم دورات تدريبية بشأن بناء القدرات للجهات الحكومية التي تتـولى مـسائل              -ذلك المنظمات غير الحكومية     

  .الهجرة، مثل إدارة رعاية العاملين بالخارج، والوكالة الفلبينية للعمل بالخارج، ووزارة الخارجية

  )٨٣ و٧المادتان ( المبادئ العامة -٢

  عدم التمييز

، وكذلك في RA 8042ظ اللجنة باهتمام أن مبدأ عدم التمييز موجود قانونا في دستور الفلبين، وفي القانون تلاح  )٢٣(
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، من حيث الممارسة، لا يُمنح العمال الأجانـب في الفلـبين                 . عدد من التدابير التشريعية   

  .وهو ما قد لا يتمشى مع الاتفاقيةحقوق إلا في أوضاع بعينها، مثل المعاملة بالمثل، 

تؤكد اللجنة مجدداً أن ممارسة حقوق الإنسان لا تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وهي توصي الدولة الطـرف                    )٢٤(
  .باتخاذ الخطوات الضرورية لمواءمة تشريعاتها المحلية مع الاتفاقية

جنة دور وزارة الخارجية وأنشطة مكتب المساعد القـانوني         وفيما يتعلق بالفلبينيين العاملين بالخارج، تلاحظ الل        )٢٥(
لشؤون العمال المهاجرين والراميين إلى متابعة الحقوق باسم العمال المهاجرين الفلبينيين في حالة استحالة تقديم الشكاوى                

انونية الذي أُنشئ من    وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة باهتمام وجود صندوق المساعدة الق         . الفردية من الناحية القانونية   
أجل العمال المهاجرين الفلبينيين، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية بشأن المسائل التي جرى تناولهـا وتحديـد                  

  .البلدان المعنية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل الآتي  )٢٦(

  دة القانونية إلى العمال المهاجرين الفلبينيين؛مواصلة أنشطتها وتعزيزها فيما يخص تقديم المساع  )أ(  
إعلام العمال المهاجرين الفلبينيين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحـة لهـم عــن طريـق                )ب(  

  .وزارة الخارجية

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفـراد         -٣
  )٣٥-٨المواد (أسرهم 

ير الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية والتـشريع             في حين تلاحظ اللجنة مع التقد       )٢٧(
. الوطني الذي سُنّ لتحسين حالة النساء الفلبينيات المهاجرات، تلاحظ اللجنة باهتمام الأعداد الكبيرة للعاملات المهاجرات       

عنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن      وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق، شأنها في ذلك شأن اللجنة الم           
النساء يُستخدمن في معظم الأحيان في مجالات محددة للنساء كالعمل مقدمات للرعايـة ومقـدمات للترفيـه والتـسلية        

أخر ت/وخادمات بالمنازل حيث يتعرضن لإساءة المعاملة الجسدية واللفظية والاستغلال الجنسي وعدم الحصول على الأجور             
  .الحصول على أجور ناقصة، وربما يواجهن أوضاع عمل مجحفة/ دفعها
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تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تـشجيع الـدعم والـتمكين للمهـاجرات                   )٢٨(
  :المستضعفات، وذلك بوسائل من بينها ما يلي

تها المتعلقة بالهجرة من أجـل تنـاول        م دقيق للحالة واتخاذ تدابير ملموسة في سياسا       ـراء تقيي ـإج  )أ(   
لاً، بما في ذلك دخل النساء في القطاع غير الرسمـي والحـد الأدنى مـن لحمايـة                  ـمسألة تأنيث الهجرة تناولاً شام    

  الاجتماعية للنساء؛
التفاوض بشأن فرص وأوضاع عمل أكثر أمناً للنساء في القطاعات التي يتعرضن فيهـا للخطـر،                  )ب(   

  إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان التي تتواتر فيها أكثر من غيرها المعاملة التمييزية وإساءة المعاملة؛وذلك عن طريق 
تنظيم تدريب وتوعية بشأن الشؤون الجنسانية من أجل الموظفين الحكوميين الذين يتعـاملون مـع                 )ج(   

 المواطنين الفلبينيين بالخارج الباحثين عـن       مسائل الهجرة، وبخاصة أولئك الذين يقدمون مساعدة قانونية وقنصلية إلى         
  العدالة فيما يتعلق بإساءة المعاملة في مكان العمل؛

دعوة مـانيلا   "ب تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بنوع الجنس والهجرة والتنمية المعروف              )د(   
  ذا الصدد؛بوصفها أداة لصنع القرار السياساتي ولجهد الدعوة في ه" إلى العمل

البقاء على اتصال مع شبكات الشركاء المحليين والدوليين من أجل تقديم الخـدمات والـدعم إلى                  )ه(   
  .المهاجرين والدفاع عن حقوقهم

القنصليات بالخارج المـساعدة  /وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات الموثقة التي لم يقدم فيها موظفو السفارات              )٢٩(
وفي الوقت الذي تحيط فيه     .  لأن هؤلاء الموظفين غير ملمّين بما فيه الكفاية بالإجراءات في البلد المضيف            الملائمة لمواطنيهم 

اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الآلية البديلة الخاصة بتسوية التراعات، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات                  
يدون رفع دعاوى بشأن إساءة المعاملة من جانب مستخدمِيهم بالخارج بسبب عدم            التي تفيد أن المهاجرين الفلبينيين لا ير      

  .الثقة في النظام القضائي أو بسبب الخوف من الانتقام أو عدم الإلمام بإمكانيات الجبر المتاحة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  )٣٠(

جة العمال المهاجرين الفلبينيين وأفراد أسرهم    أن تضمن استجابة الدوائر القنصلية استجابة فعالة لحا         )أ(   
  إلى الحماية؛

أن تتخذ تدابير تضمن أن يكون موظفو السفارات والقنصليات على علم بالقوانين والإجراءات في                )ب(   
البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون الفلبينيون، وبخاصة البلدان التي تصنفها وزارة الخارجيـة ووزارة العمـل                 

  ؛"ذات إشكالية عالية"والتوظيف على أنها 
أن تجري بانتظام مراجعة للأداء ومراجعة مالية لموظفي الحكومة ووكالاتها ممن يتنـاولون مـسائل                 )ج(   

  .الهجرة، و أن ترصد التقدم المحرز في هذا الخصوص

 ـ              )٣١( ال المهـاجرين الفلبينـيين     وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من جهود الدولة الطرف لحماية حقوق العم
  .بالخارج، لا تزال إساءة المعاملة والاستغلال مستمرين، وبخاصة ضد النساء المهاجرات، وأن الإبلاغ عنها ناقص
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  )٣٢(

الأطراف أن تجري مراجعة للاتفاقات ومذكرات التفاهم وغيرها من تدابير الحماية الثنائية والمتعددة               )أ(  
  مع البلدان التي يعمل بها العمال المهاجرون الفلبينيون؛

أن تواصل ترتيبات التعاون في المجالات موضع الاهتمام المشترك مع البلـدان المـضيفة للعمـال                  )ب(  
  المهاجرين الفلينيين، وذلك في حالة عدم التمكن من إبرام اتفاقات ثنائية؛

ن أجل زيادة الوعي لدى العمال المهـاجرين، وبخاصـة النـساء            أن تزيد قنوات نشر الاتفاقية م       )ج(  
العاملات في الخدمة المترلية، بالآليات المتاحة لتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل، وذلك حتى يتسنى التحقيق في جميع                 

  التجاوزات،بما في ذلك إساءة المعاملة، والمعاقبة عليها؛
موظفي السفارات والقنصليات بالخارج إلى العمال المهاجرين       أن تقدّم المساعدة الملائمة عن طريق         )د(  

ولا سيما إلى العاملات في الخدمة المترلية، وعلى وجه الخصوص في بلدان الخليج، وأن تـسعى      " الكفالة"ضحايا نظام   
  .إلى التفاوض مع بلدان المقصد المعنية بشأن إصلاح هذا النظام أو مراجعته

رين وأفراد أُسرهم الحـائزين للوثـائق       حقوق أخرى للعمال المهاج    -٤
  )٥٦-٣٦المواد (اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 

يساور اللجنة القلق إزاء وجود قيود على ممارسة العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في الفلبين إقامة مـشروعة                   )٣٣(
بسبب أن هذا الحق معترف بـه فقـط للعمـال    لحقهم في المشاركة على نحو مباشر أو غير مباشر في أنشطة النقابات، و    

المهاجرين المقيمين والعاملين بصورة مشروعة في الفلبين إذا كانوا من مواطني بلد يمنح نفس الحقوق أو حقوقـاً مماثلـة                    
يـشكل  واللجنة قلقة لأن جعل الحق في الانضمام إلى النقابات أو تكوينها خاضعاً للمعاملة بالمثل إنمـا      . للعمال الفلبينيين 
  .انتهاكاً للاتفاقية

 من لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق         ٢٠٠٨تؤكد اللجنة مجدداً الطلب المقدم في عام          )٣٤(
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حـق      ) (١٩٤٨(٨٧الاتفاقيات والتوصيات المتصلة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

، والتي أوصت الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إدخال تعديلات تـشريعية علـى                 )التنظيم النقابي 
من قانون العمل لتكفل لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الفلبين إقامـة              ) ب(٢٧٢ و ٢٦٩المادتين  

كلوا جزءاً من قيادتها، وذلك وفقاً للمـادة        مشروعة الحق في أن ينضموا إلى الجمعيات والنقابات وأن ينشئوها ويش          
 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدوليـة                 ٤٠
  .، بدون إخضاع ذلك للمعاملة بالمثل٨٧رقم 

المشاركة في العمليات الديمقراطيـة المتـصلة       وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن حق العمال المهاجرين الفلبينيين في             )٣٥(
وفـي حـين تلاحـظ اللجنـة كذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف . RA 8042بصنع القرار معترف به في القانون 

لتيسير مشاركة العمال المهاجرين بالخارج في انتخابات اختيار رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الـشيوخ                
المقيمين بصفة دائمة بالخارج    /القوائم الحزبية، فِإنها تعرب عن قلقها لأن الاشتراط المسبق المتمثل في تقديم المهاجرين            وممثلي  
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وعلاوة على  . قد يحد من ممارسة حقهم في الاقتراع      "  سنوات ٣إقراراً خطياً مشفوعاً بيمين بنية العودة إلى الفلبين خلال          "
  .لنسبة المئوية الصغيرة جداً من العمال الفلبينيين بالخارج المسجلين للاقتراع في الانتخاباتذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ا

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى ما يلي  )٣٦(

  تشجيع العمال الفلبينيين بالخارج على التسجيل والمشاركة في الانتخابات؛  )أ(  
ين بالخارج واتخاذ خطوات إضافية تيسر على العمال المهاجرين الفلبينـيين           الاحتفاظ بسجل للناخب    )ب(  

  المقيمين في الخارج ممارسة حقوقهم في الاقتراع؛
 لحذف اشـتراط  RA 9189دعوة البرلمان الفلبيني إلى النظر في المقترحات الرامية إلى تعديل القانون   )ج(  

  ."الإقرار الخطي المشفوع بيمين بشأن نية العودة"

وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للدخول في اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد بغيـة                    )٣٧(
غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأحكام الواردة في الاتفاقات          . تعزيز التوظيف وكذلك رفاه العمال المهاجرين وحقوقهم      

  . وتحمي بالقدر الكافي حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرينالثنائية التي أُبرمت حتى الآن لا تعزز

ي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج تدريجياً بالقدر الممكن الأحكـام ذات الـصلة بالاتفاقيــة في                 ـتوص  )٣٨(
  .الاتفاقات الثنائية

تعزيز الأوضاع السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيمـا يتعلـق            -٥
  )٧١-٦٤المواد (ال وأفراد أسرهم بالهجرة الدولية للعم

تلاحظ اللجنة باهتمام سياسة هجرة العمال التي تنفذها الدولة الطرف، والتي تتولى فيها الحكومة دوراً داعمـاً                   )٣٩(
وتلاحظ اللجنة كذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم الوكالة الفلبينيـة للتوظيـف بالخـارج ووزارة         . وتنظيمياً

وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق إزاء الأعـداد الكـبيرة للعمـال             . في تناولهما لمسألة الهجرة غير النظامية     الخارجية  
الفلبينيين الذين انقضت صلاحية تأشيرات دخولهم، وإزاء استمرار وجود مهاجرين فلبينيين غير نظاميين وليست لـديهم                

  .املات في الخدمة المترلية، واللاتي قد يكن أكثر عرضة لإساءة المعاملةالوثائق المطلوبة في الخارج معظمهم من النساء الع

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم المساعدة إلى المهاجرين الفلبينيين غير النظاميين الذين هم بحاجة                 )٤٠(
  :إلى الحماية، وتوصيها كذلك بما يلي

  لبينيين بصورة غير مشروعة؛أن تزيد من جهودها لمنع هجرة المواطنين الف  )أ(  
  أن تواصل جهودها لضمان إبرام اتفاقات تعاون مع البلدان المضيفة؛  )ب(  
أن تشجع تعاون قنصلياتها وملحقياتها العمالية بالخارج مع البلدان التي تستضيف عمالاً فلبينيين من                )ج(  

  .لمهاجرينأجل تعزيز الأوضاع السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة للعمال ا



  

39 

وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد زادت العقوبة على الوكالات التي تفرض رسوماً باهظة للتوظيف،                   )٤١(
فإنها تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تقول بأن وكالات التوظيف الخاصة لا تزال تفرض رسوماً عالية مقابل خدماتها                   

  .نبية، وهو ما قد يزيد، في حالات معينة، من هشاشة وضع المهاجرينوتعمل وسيطة لوكالات التوظيف الأج

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة دور وكالات التوظيف الخاصة وبالموافقة على توصية المقرر الخـاص                 )٤٢(
لوكـالات  المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والرامية إلى تعزيز النظام القائم الذي تديره الحكومة بشأن التـرخيص                

  .التوظيف، وكذلك إلى تعزيز آليات تنظيم الهجرة ومراقبتها

تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها الوفد عن برنامج إعادة الإدماج الاستراتيجي الذي وضعته الدولـة                  )٤٣(
نقص المعلومات المتاحة   ومع ذلك، تلاحظ اللجنة     . الطرف من أجل العمال المهاجرين العائدين، بمن في ذلك أفراد أسرهم          

  .للّجنة عن هذا البرنامج

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )٤٤(

أن تعمـل في شـراكات مع جميع الشركاء ذوي الصلة لتعزيز برنامج إعادة الإدماج القائــم،                 )أ(  
  ططات لاستعادة الأدمغة؛ولا سيما فيما يخص التصدي لمسألة نزوح الأدمغة وإطلاق مبادرات لنقل المعرفة ووضع مخ

ص ميزانية كافية لبرامج إعادة الإدماج، وبخاصة لمركز إعادة الإدماج الذي افتُتــح في              ـأن تخص   )ب(  
  ؛٢٠٠٧عام 

أن تعزز برامج إعادة الإدماج لضمان تحقيق مكاسب من الهجرة وإشراك الفلبينـيين العائـدين في                  )ج(  
  الدولة الطرف؛مشاريع يمكن أن تؤدي إلى إنشاء وظائف في 

أن تواصل وتعزّز التدريب في مجال المهارات والقدرات التقنية وإنشاء مشاريع الحرة مـن أجـل                  )د(  
  الإعداد لإعادة إدماج نهائية في الفلبين؛

أن تعتمد تدابير وفقا لمبادئ الاتفاقية بقصد إنشاء آليات مؤسسية محلية لتيسير العـودة الطوعيـة                  )ه(  
  .وأفراد أسرهم، وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بصورة دائمةللعمال المهاجرين 

وتشير . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال والتأثير السلبي على الأطفال الذين هاجر والداهم إلى الخارج                 )٤٥(
ن في ظل روابط أسرية واهية وأداء المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن الأطفال الذين يعمل أحد أبويهم بالخارج يعيشو

 في المائة   ٥٠وهذه المسألة تثير قلق اللجنة نظراً إلى أن         . سيئ في المدارس، وعلى وجه الخصوص إذا كانت الغائبة هي الأم          
  .من جميع العمال المهاجرين الفلبينيين هم نساء

فال الأسر المهاجرة، وذلك بهـدف  تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم إجراء دراسة شاملة عن حالة أط       )٤٦(
وضع استراتيجيات مناسبة لضمان حمايتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم بوسائل من بينـها بـرامج الـدعم المجتمعـي،          

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع المنظمات         . والحملات التثقيفية والإعلامية، والبرامج المدرسية    
  .ؤلاء الأطفال وأمهاتهمغير الحكومية من أجل ه
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وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف مثل الإدانات الأخـيرة للمتـاجرين بالبـشر                    )٤٧(
، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير للعمال الفلبينيين في الخارج الذين هم ضحايا              "نحن لسنا للبيع  "وإطلاق حملة بعنوان    

وتأسف اللجنة كذلك للعدد المحدود جداً من حالات رفع دعاوى ضد مرتكبي أفعال الاتجـار بالبـشر                 . شرللاتجار بالب 
  .وحالات مقاضاتهم وإدانتهم، فضلاً عن رفض الكثير من هذه الدعاوى في مراحلها الأولية

ذا الخصوص، وتوصي   تؤيد اللجنة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ه               )٤٨(
  :الدولة الطرف بما يلي

أن تقيّم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وأن تجمّع بيانات منهجية ومصنفة بغية مكافحة الاتجار بالبـشر،        )أ(  
  ولا سيما النساء والأطفال، على نحو أفضل؛

زيد من جهودهـا    أن تضمن بقوة الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأن ت             )ب(  
الرامية إلى تحسين سجل حالات المقاضاة والإدانة والمعاقبة للمتجّرين بالبشر والمسؤولين الحكوميين المستفيدين مـن               

  عملية الاتجار أو المشاركين فيها، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛
ويل الكافي لتنفيـذ خطـة العمـل        أن تعّزز حملات مناهضة التوظيف غير القانوني، وأن توفر التم           )ج(  

  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛
أن تواصل التعاون مع جميع الشركاء ذوي الصلة بغية زيادة أنشطة الـدعوة ونـشر المعلومـات                   )د(  

ه الأفعـال   وأن تواصل، بالمثل، الأنشطة المستمرة الخاصة بالكشف المبكر عن هذ         . والتعليم والتوعية العامة الشاملة   
  والحيلولة دون وقوعها؛

أن تنسق وترصد عملية تنفيذ القوانين المتعلقة بالسخرة والرق، وأن تواصل برامج التدريب الخاصة   )ه(  
وأن تواصل تـدريب وكـلاء      . بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة والتدخل الضروريين إليهم         

وأن تواصل، بالمثل، الشراكات بغية زيادة      . لمعاني الدقيقة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر     النيابة ليصبحوا ملمين تماماً با    
  بناء القدرات التقنية والتدريب للمكلفين بإنفاذ القوانين ووكلاء النيابة ومقدمي الخدمات؛

 أن تواصل الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمـات غـير                 )و(
  .الحكومية، من أجل تقديم الخدمات إلى ضحايا الاتجار بالبشر

تلاحظ اللجنة العدد الكبير من الإدارات الحكومية والهيئات التابعة لها التي تعنى بمسائل الهجـرة فـضلاً عـن                     )٤٩(
ج وإدارة شـؤون   والإدارة الفلبينيـة للتـوظيف بالخـار RA 8042التشريعات المتعلقة بالهجرة ، بما في ذلك القانـون 

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء توزع المسؤوليات المؤسسية على وزارات مختلفة مع عـدم               . رعاية العاملين بالخارج  
وجود كيان تنسيقي لها، وإزاء محدودية وسائلها وقدرتها على الوفاء بولايتها بطريقة مناسبة، وإزاء ضـعف التنـسيق في                   

  .ة حقوق العمال المهاجرينالتنفيذ الفعلي لتعزيز وحماي

توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل تحسين القدرة المؤسسية على حل المشاكل الـتي تواجـه العمـال                    )٥٠(
المهاجرين، بأن تبسِّط وترشّد الهيكل المؤسسي الذي يتناول مسائل الهجرة، وأن تخصص موارد مالية وبشرية كافيـة                 
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وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن         . اء عملها بكفاءة  للجهات الفاعلة داخل هذا الهيكل لأد     
  .مشاركة أوسع من جانب المنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع المدني

   المتابعة والنشر-٦

  المتابعة

من تدابير لمتابعة تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلوماتٍ مفصلة عمّا ستتّخذه      )٥١(
وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان          . تنفيذ التوصيات المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية      

تنفيذ هذه التوصيات بطرقٍ من بينها إحالتها إلى جميع السلطات الوطنية والمحلية ذات الصلة من أجل النظر فيها واتخـاذ                    
  .شأنهاإجراءاتٍ ب

  .كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الثاني للدولة الطرف  )٥٢(

  النشر

تطلب اللجنة بالمثل إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍٍ واسع، بما في ذلـك لـدى                      )٥٣(
غير الحكومية، وأعضاء المجتمع المدني الآخرين، وأن تتخذ خطـوات لتبليـغ هـذه              الهيئات العامة، والقضاء، والمنظمات     

  . الملاحظات إلى المهاجرين الفلبينيين في الخارج وإلى العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في الفلبين أو العابرين لها

   التقرير الدوري القادم-٧

 الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المـشتركة وهـي           تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها        )٥٤(
  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3الوثيقة (المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير 

 هذه وفي. ٢٠٠٩يوليه / تموز١تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني من الدولة الطرف سيحل في          )٥٥(
  .٢٠١١مايو / أيار١الظروف، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 
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  المرفق الأول

الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت 

  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١عليها أو انضمت إليهـا حتى 
  )أ(تاريخ التصديق أو الانضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو الخلافة 
  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني١١    أذربيجان
  ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠  الأرجنتين
  )أ(٢٠٠٢فبراير / شباط٥    إكوادور
  )أ(٢٠٠٧يونيه / حزيران٥    ألبانيا

     ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢  إندونيسيا
      

  ) أ(٢٠٠١فبراير / شباط١٥    أوروغواي
   )أ(١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني١٤    أوغندا

  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٣  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٣  باراغواي
  )أ(٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٤    بليز

    ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٧  بنغلاديش
      
    ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥  بنن

  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٦   ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٦  بوركينا فاسو
  )أ(١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٣    البوسنة والهرسك

  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٦    بوليفيا

  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤   ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢  بيرو
      

  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٧   ١٩٩٩يناير / كانون الثاني١٣  تركيا
    ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٥  وتوغ

  )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٣٠     ليشتي-تيمور 
  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٥  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٥  جامايكا

    )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الجبل الأسود
      

  )أ(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١    الجزائر
     ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٢  جزر القمر
  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨    العربية الليبية الجماهيرية 

   ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢    الجمهورية العربية السورية
  )أ(١٩٩٧سبتمبر / أيلول١٦    الرأس الأخضر

      
  )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥    رواندا

     ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦  سان تومي وبرينسيبي
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  )أ(تاريخ التصديق أو الانضمام  تاريخ التوقيع  الدولة

  )ب(أو الخلافة 
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١١    سري لانكا

   ٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٣  ورالسلفاد

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٩    السنغال
      

     ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٥  سيراليون
  )أ(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٥    سيشيل
  ٢٠٠٥مارس / آذار٢١   ١٩٩٣سبتمبر / أيلول٢٤  شيلي
     ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١١  صربيا

   ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٨   ٢٠٠٠تمبر سب/ أيلول٧  طاجيكستان
      

     ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥  غابون
   ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا

  *٢٠٠٣مارس / آذار١٤   ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غواتيمالا
     ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥  غيانا
  )أ(٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧    غينيا
      

     ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٢   بيساو-غينيا 
   ١٩٩٥يوليه / تموز٥   ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١٥  الفلبين

   )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٩    قيرغيزستان
     ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٧  كمبوديا
  )أ(١٩٩٥مايو / أيار٢٤    كولومبيا

      
    ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٩  الكونغو
     ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢  ليبيريا
   ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦   ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٤  ليسوتو
  )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٥    مالي 
  )أ(١٩٩٣فبراير / شباط١٩    مصر

      
   ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١   ١٩٩١أغسطس / آب١٥  المغرب

  **١٩٩٩مارس / آذار٨   ١٩٩١مايو / أيار٢٢  المكسيك
  )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٢    موريتانيا
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    النيجر

  )أ(٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٦    نيكاراغوا
      

  )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩    هندوراس
                                                      

  .٧٧ و٧٦، أصدرت غواتيمالا الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بموجب مادتي الاتفاقية ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٨في   *
  . من الاتفاقية٧٧ يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة ، أصدرت المكسيك الإعلان الذي٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٨في   **
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  المرفق الثاني

  أعضاء اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 بلد الجنسية اسم العضو
   ٣١تنتهي مدة العضوية في 

 ديسمبر/كانون الأول

 ٢٠١١ المكسيك السيد فرانسيسكو ألبا

 ٢٠٠٩ الفلبين  برييانتيسالسيد خوسيه سيرانو

 ٢٠١١ السلفادور السيدة آنا اليزابيث كوبياس ميدينا

 ٢٠٠٩ غواتيمالا السيدة آناماريا ديغييس

 ٢٠١١ مصر السيد أحمد حسن البرعي

 ٢٠١١ المغرب  السيد عبد الحميد الجمري

 ٢٠٠٩ سري لانكا السيد براساد كارياواسام

  ٢٠١١  بوركينا فاسو  السيدة ميريام بوسي
 ٢٠٠٩ تركيا السيد محمد سيفيم

 ٢٠٠٩ أذربيجان السيد أزاد تاغيزاده

  :تشكيل المكتب

  السيد عبد الحميد الجمري   : الرئيس  

  السيد خوسيه برييانتيس  :نواب الرئيس  
  السيدة آناماريا ديغييس   
  السيد أزاد تاغيراده   

  السيد فرانسيسكو ألبا  :المقرر  
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  المرفق الثالث

   ٧٣ير الدول الأطراف بموجب المادة تقديم تقار
  ٢٠٠٩مايو / أيار١من الاتفاقية لغاية 

  تاريخ وروده التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
   ٢٠١١مايو / أيار١ الدوري الثاني أذربيجان

        
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  أولي  الأرجنتين
   ٢٠٠٩ يوليه/ تموز١ الدوري الثاني إكوادور
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١  أولي  ألبانيا

   ٢٠٠٤يوليه / تموز١ أولي أوروغواي
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  أوغندا

        
    ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١  أولي  باراغواي

    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  بليز
    ٢٠٠٥مارس / آذار١  أولي  بوركينا فاسو

    ٢٠١١مايو / أيار١  نيالدوري الثا  البوسنة والهرسك
    ٢٠٠٩يوليه / تموز١  الدوري الثاني  بوليفيا

        
    ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١  أولي  بيرو
    ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١  أولي  تركيا

    ٢٠٠٥مايو / أيار١  أولي   ليشتي-تيمور 
    ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١  أولي  جامايكا
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١  أولي  الجزائر

        
    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١  أولي  الجماهيرية العربية الليبية

    ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١  الدوري الثاني  الجمهورية العربية السورية
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  الرأس الأخضر

    ٢٠١٠أبريل / نيسان١  أولي  رواندا
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١  ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  سري لانكا

        
   ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١  الدوري الثاني  السلفادور
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  السنغال
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  سيشيل
    ٢٠٠٦يوليه / تموز١  أولي  شيلي
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  تاريخ وروده التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  طاجيكستان

        
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  غانا

    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  غواتيمالا
    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  غينيا

    ٢٠١٠مايو / أيار١  الدوري الثاني  الفلبين
    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١  أولي  قيرغيزستان

        
  ٢٠٠٧مارس / آذار١  ٢٠١١مايو / أيار١  الدوري الثاني  كولومبيا
    ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١  أولي  ليسوتو
    ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١  نيالدوري الثا  مالي
    ٢٠٠٩يوليه / تموز١  الدوري الثاني  مصر

    ٢٠٠٤يوليه / تموز١  أولي  المغرب
        

    ٢٠٠٩يوليه / تموز١  الدوري الثاني  المكسيك
    ٢٠٠٨مايو / أيار١  أولي  موريتانيا
    ٢٠١٠يوليه / تموز١  أولي  النيجر

    ٢٠٠٧فبراير / شباط١  أولي  نيكاراغوا
   ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١  أولي  سهندورا
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  المرفق الرابع

  قائمة بالوثائق الصادرة أو التي ستصدر فيما يتعلق 
  بالدورتين التاسعة والعاشرة للجنة

الدورة التاسعة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع (جدول الأعمال المؤقت وشروحه 
 )العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/9/1 

 CMW/C/SR.88-97  وجزة للدورة التاسعة للجنةمحاضر م

الدورة العاشرة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع (جدول الأعمال المؤقت وشروحه 
 )العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 CMW/C/10/1 

 CMW/C/SR.98-117   محاضر موجزة للدورة العاشرة للجنة

 CMW/C/SLV/1   التقرير الأولي للسلفادور

 CMW/C/SLV/1/Q   السلفادور:  المسائلقائمة

 CMW/C/SLV/1/Q/Add.1   الردود الخطية من حكومة السلفادور على قائمة المسائل

 CMW/C/SLV/CO/1   الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي للسلفادور

 CMW/C/AZE/1   التقرير الأولي لأذربيجان

 CMW/C/AZE/1/Q   أذربيجان: قائمة المسائل

 CMW/C/AZE/1/Q/Add.1   الردود الخطية من حكومة أذربيجان على قائمة المسائل

 CMW/C/AZE/CO/1   الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي لأذربيجان

 CMW/C/COL/1   التقرير الأولي لكولومبيا

 CMW/C/COL/1/Q   كولومبيا: قائمة المسائل

 CMW/C/COL/1/Q/Add.1    على قائمة المسائلالردود الخطية من حكومة كولومبيا

 CMW/C/COL/CO/1   الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي لكولومبيا

 CMW/C/BIH/1   التقرير الأولي للبوسنة والهرسك

 CMW/C/BIH/1/Q   البوسنة والهرسك: قائمة المسائل

 CMW/C/BIH/1/Q/Add.1   سائلالردود الخطية من حكومة البوسنة والهرسك على قائمة الم

 CMW/C/BIH/CO/1   الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي للبوسنة والهرسك

 CMW/C/PHL/1   التقرير الأولي للفلبين

 CMW/C/PHL/1/Q   الفلبين: قائمة المسائل

 CMW/C/PHL/1/Q/Add.1   الردود الخطية من حكومة الفلبين على قائمة المسائل

 CMW/C/PHL/CO/1   حظات الختامية للجنة على التقرير الأولي للفلبينالملا
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  المرفق الخامس

  قائمة المشاركين في الطاولة المستديرة
  بمناسبة اليوم الدولي للعمل

 إلى ٠٠/١٠، من الساعة ٢٠٠٩مايو / أيار ١ يوم الجمعة    الطاولة المستديرة المعقودة بمناسبة اليوم الدولي للعمل      
  .، في المفوضية السامية لحقوق الإنسان٠٠/١٣الساعة 

  حق العمال المهاجرين في حرية تكوين الجمعيات
  السيد عبد الحميد الجمري

  رئيس اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين

  السيد نغونلاردجي مبايدجول
  مدير، مستشار خاص للمفوضة السامية لحقوق الإنسان

  هنري -  السيدة كليوباترا دومبيا
  إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدوليةمديرة، 

  سان لييم -  السيدة وول
  )كوريا الجنوبية(منسقة التضامن الدولي لنقابة المهاجرين 

  السيد ماريون هيلمان
  أمين عام مساعد، الاتحاد الدولي لعمال البناء والنجارة

 -  -  -  -  -  


